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   جرائم التسولمواجهة  السياسة الجنائية فيمعالم
  " المقارنهالجنائية  في الأنظمةيليةدراسة تحل"

 

  المستخلص

اھرة             بحثیتناول موضوع ال   و تفشي ظ تقرار المجتمع وھ  أحد أھم مھددات أمن واس
بل التكسب           وفیر س سان وت ة الإن التسول، فعلى الرغم من الجھود الوطنیة الساعیة لحفظ كرام

دد الأمن والسلامة        المشروع، إلا أن صور التسول     ت تھ ي توسع، وبات ت ف بل وامتھانھ مازال
 لذا كان لزاماً أن تتحرك المساعي والجھات ؛المجتمعیة بل وإعطاء انطباع سلبي عن المجتمع       

ة     ا الغای ة تحكمھ رق قانونی راد بط ین الأف وال ب ال الأم ة انتق نظم عملی ر ت ع أط ة لوض النظامی
ى الم    ي أول ي ھ شروعة والت داف الم ي     والأھ ة ف صلحة العام ق الم یة لتحقی زات الأساس رتك

  .المجتمع ككل

د              ھ، وتحدی ي ارتكاب الیب المستحدثة ف ة التسول والأس لذا یھدف البحث إلى بیان ماھی
ة              ي حال ة ف ام المسؤولیة الجنائی الآلیات التي اتخذتھا الدولة في مجابھتھ، فضلاً عن بیان أحك

 حمایة قادرة على الحد من انتشار ھذه الآفة ارتكاب صور التسول، وذلك بھدف وضع منظومة
ة ي       . المجتمعی سلوك الإجرام ور ال دد ص ا تع ن بینھ ائج م دة نت ى ع ة إل لت الدراس د توص وق

ران    إضافة إلى المرتكب والمعاقب علیھ في جریمة التسول،     ة اقت ي حال تبني عقوبات مشددة ف
  .   إلى الجریمةأفعال التسول بأحد الظروف المشددة كاستغلال القاصر والعود

ي    العمل على وخرج البحث بعدد من التوصیات وكان من بینھا،    ود ف ة الجھ تكاتف كاف
اعي          ضمان الاجتم بل ال مواجھة صور التسول والحد من البطالة وأسباب الفقر، كذلك توفیر س

ات  . لكل فرد من الممكن أن یكون عرضة للإستغلال في التسول بحسب احتیاجاتھ     تشدید العقوب
 من تسول لھ نفسھ اتخاذ التسول كمھنة للتكسب، خاصة إذا ما اتخذ التسول ستاراً لارتكاب لكل

  .جرائم أخرى كالسرقة وتعاطي المخدرات

  .مسؤولیة جنائیة - جریمة-التسول : مصطلحات الأساسیةال
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Abstract 

The topic of this research deals with one of the threats to the 

security and stability of society, which is the spread of the 

phenomenon of beggary. Despite the national efforts to preserve 

human dignity and provide means of legitimate earning, the images 

of begging and even the humiliation of beggars are still expanding. In 

fact, beggary threatens security and community safety and even 

gives a negative impression on society. Therefore, it is important to 

made the necessary endeavors and urge the statutory bodies to set a 

frameworks regulating the process of transferring funds between 

individuals in legal ways governed by the legitimate purpose and 

objectives, which are the first basic pillars to achieve the public 

interest in society as a whole. 

Therefore, the research aimed to clarify the nature of beggary 

and the methods developed in its perpetration, and to identify the 

mechanisms that the state must take in confronting it, as well as 

clarifying the provisions of criminal responsibility in the case of 

committing beggary, with the aim of developing a protection system 

capable of limiting the spread of this social phenomenon. The study 

reached several results, including identifying the multiplicity of 

forms of criminal behavior committed in the crime of beggary, in 

addition to the adoption of just penalties in the case of the association 
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of the acts of beggary with one of the aggravating circumstances such 

as the exploitation of a minor and recidivism.  

The research came out with a number of recommendations, 

among them, working to join all efforts to confront the various forms 

of beggary, reducing unemployment and causes of poverty, as well as 

providing means of social security for each individual who may be 

vulnerable to exploitation in beggary according to his needs, deciding 

just penalties for anyone who takes beggary as a profession to earn 

money, especially if beggary is used as a cover for committing other 

crimes such as theft and drug abuse. 

Key words: beggary - crime - criminal responsibility. 
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  المقدمة
  

  :موضوع البحث

ذ صوراً             ارت تتخ ستمر، وص دد م ي تج ا ف سبیة، لكنھ ة ون اھرة قدیم التسول ظ

ة         وتتناسب   ف مظل مستحدثات المجتمع، بل وباتت منبعاً لارتكاب جرائم أكثر خطورة خل

لام     .التسول، وھو ما یخالف أحكام شریعتنا وسلوكنا وتقالید مجتمعاتنا         د حرص الإس فق

ة ا  ظ كرام ى حف وف      عل ة والوق رض للإھان ذال والتع ن الابت سھ ع ون نف سان، وص لإن

سانیة               ة الإن ع الكرام افى م ذي یتن سول ال ن التعرض للت ذّر م بمواقف الذل والھوان، فح

 ).وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ(التي خصھا االله تعالى للإنسان، فیقول عز من قائل 

ي ی   ف ھ     لا ننكر أبداً حجم الظروف الاقتصادیة الت الم بأكمل ا الع ر بھ ا   -م ر بھ  وتم

ة  صفة خاص ا ب راد    -مجتمعاتن شیة للأف وال المعی ى الأح روف عل ك الظ رت تل ف أث  وكی

ع،          ي المجتم ول ف ر المقب وجعلتھم عرضھ للاستغلال في مثل ھذه الصور من السلوك غی

ضل         شي أف . لاسیما مع ازدیاد الحاجة إلى إشباع الحاجات الأساسیة لضمان مستوى معی

د  ي      وق راد ف ق الأف ت تلاح ي بات ضغوط الت ة وال شار للبطال روف انت ذه الظ ن ھ تج ع ن

صعوبات              . المجتمع ك ال ة تل ستمر لمواجھ د م ي تح ات ف دول والحكوم ك فال ل ذل في مقاب

  .والحفاظ على الضوابط الاجتماعیة، وغلق الأبواب أمام شتى الانحرافات السلوكیة

انون      ولأن تعبیر السیاسة الجنائیة یتضمن اتجاه        ى وضع الق ائم عل المشرع الق

ف      ك الطوائ ع تل ل م ي التعام ة ف اه الإدارة العقابی ھ واتج ائم بتطبیق ضاء الق اه الق واتج

فشھدت العدید من التشریعات كثیراً من التحدیات في مواجھة تلك السلوكیات . الإجرامیة

ك   والانحرافات، ولم تتھاون أغلب السیاسات الجنائیة في وضع أطر قانونیة ل         ة تل مجابھ
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انون     ة الق ات      . الظواھر وإخضاع مرتكبیھا تحت طائل تى الانحراف ام ش واب أم ق الأب وغل

  .السلوكیة

ام مكافحة             سول، نظ ي مواجھة جرائم الت ستحدثة ف ة الم رز الأنظم ن أب ل م ولع

م     ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال سول ال اریخ ) ٢٠/م(الت ـ ٩/٢/١٤٤٣وت ھ

ق  ری١٧/٩/٢٠٢١المواف وم      م، وتج صادر بالمرس اراتي ال انون الإم ي الق سول ف م الت

ي  م ٢٠١٨ لسنة ٩م والذي ألغى القانون الاتحادي رقم     ٢٠٢١ لسنة ٣١الاتحادي رقم    ف

سول              . شأن التسوّل  ي مكافحة جرائم الت باقة ف ت س ي كان شریعات الت ن الت ك م ر ذل وغی

ي  انون الأردن سي والق انون الفرن صري والق انون الم ت ت. كالق د عُنی شریعات وق ك الت ل

اھرة       ك الظ ا لتل ن خلالھ صدي م اول الت ي تح ات الت ن الآلی د م ع العدی ا  . بوض و م وھ

  .ستتناولھ بشيء من التفصیل على مدار البحث

  : البحث وتساؤلاتھإشكالیة -

سول،       اھرة الت شي ظ ى تف ة عل ار المترتب ورة الآث ي خط ث ف شكلة البح ن م تكم

اب    فالأمر لا یقف عند امتھان ھذه المھنة فحسب      یلة لارتك اھرة وس ، بل أضحت ھذه الظ

ع   اً       . الجرائم ومھدداً أمنیاً لأمن وسلامة المجتم ولي اھتمام دول ت ن أن ال رغم م ى ال وعل

ع    ول دون من ي تح ات الت ن المعوق د م د العدی ھ توج اھرة، إلا أن ذه الظ ة ھ اً بمكافح بالغ

ي   : وعلیھ یكمن التساؤل الرئیس في    .  انتشارھا دول مرتكب ضع ال سول   كیف ت  جرائم الت

سیاسات          ذھا ال ي تتخ ات الت ي الآلی ا ھ اً؟ وم ساءلتھم جنائی انون، وم ة الق ت طائل تح

  الجنائیة للحیلولة دون انتشار ھذه الظاھرة؟

ن         رع ع ن أن تتف ة یمك ساؤلات دقیق دة ت ى ع ة عل ى الإجاب ث إل صبو البح وی

من الصور؟ وما  والتي منھا، ما مفھوم التسول؟ وھل یتشابھ مع غیره   التساؤل الرئیس 

ذه         ة لھ ة المختلف الدوافع وراء ارتكاب جریمة التسول؟ وكیف تصدت التشریعات الجنائی
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وانین           ة ق ت طائل الآفة قانونیاً واجتماعیاً؟ وما صور السلوك الإجرامي المعاقب علیھ تح

ع           تجریم التسول؟ وھل كانت الآلیات والعقوبات التي تفرضھا تلك التشریعات متناسبة م

اه  التسول جریمة  مجابھة  أو الحد من ارتكابھا؟ وما موقف شریعتنا الإسلامیة الغراء تج

   وما السبل المقترحة لمواجھة صور التسول؟ظاھرة التسول؟

 :أھداف البحث -

  :یسعى البحث إلى تحقیق الأھداف الآتیة

 .التعّرف على ماھیة جرائم التسول -١

 .ة لھالتمییز بین أفعال التسول وغیره من الصور المشابھ -٢

 .بیان الدوافع وراء ارتكاب صور التسول -٣

دم     -٤ ع ع مناقشة الآراء المتباینة حول دعائم مشروعیة تجریم أفعال التسول ودواف

 .مشروعیتھ

 .بیان موقف موقف الشریعة الإسلامیة تجاه أفعال التسول -٥

 .تقدیم سبل مقترحة في محاولة للحد من تفاقم ظاھرة التسول -٦

  :أھمیة البحث -

ي     تنشأ المباد  رة ف ئ القانونیة وتتطور نتیجة الحاجة إلى حمایة المصالح المعتب

ده،         ھ وتقالی المجتمع، ورغبة من المنظم في مواجھة الظواھر السلوكیة التي تخالف قیم

تقراره        ع واس ن المجتم ى أم ھ  . ومن ثم السعي نحو تلبیة أمن الجماعة والحفاظ عل وعلی

ات الت        ث الآلی لال بح ن خ ث م ة البح دو أھمی ة     تب ي المملك ة ف سیاسة الجنائی ا ال ي تتبعھ

تحداث أدوات           ى اس شتمل عل ي ت مقارنھ بغیرھا من التشریعات الجنائیة المعاصرة، والت
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ادة           سول وإع ي جرائم الت دى مرتكب ة ل ین درء الخطورة الإجرامی تحاول خلق التوزان ب

  :ليإصلاحھم وتأھیلھم، وفي ظل ھذه المعطیات تتجلى أھمیة البحث من خلال ما ی

 .الحاجة الملحة لمواجھة ظاھرة التسول باعتبارھا آفة تتزاید وتنتشر دون حدود -

 .الآثار السلبیة التي ترتبھا أفعال التسول ومدى تأثیرھا على المجتمع -

سول          - ة الت ة لعملی ات المنظم داخل الجماع ن ب ي تكم ة الت ورة الإجرامی الخط

 .واستقطاب المتسولین

سلم  خطورة الجرائم التي ترتكب خلف    -  ستار التسول، والتي تشكل تھدیداً للأمن وال

 .الاجتماعي

ات  - ة الآلی دى كفای ة–م ة العقابی صفة خاص ة  - وب ي مواجھ دول ف ذھا ال ي تتخ  الت

 .معوقات التصدي لظاھرة التسول

 :منھج البحث -

ث        ارن، حی یعتمد البحث على المنھج التأصیلي التحلیلي إضافة إلى المنھج المق

ى      ھ،          تركزت الدراسة عل شابھة ل صور الم ین ال ھ وب ز بین سول والتمیی اول مفھوم الت تن

ن                    سول، م ي جرائم الت ع مرتكب ل م ي التعام ة ف سیاسة الجنائی ان أدوات ال إضافة إلى بی

م      ة تلائ دابیر احترازی حیث تجریم أفعال التسول وإنزال عقوبات على مرتكبیھا، واتخاذ ت

م وأ            ل أھ ذا       ھذه الفئة من المجرمین، مع عرض وتحلی ي ھ رت ف ي أثی ضایا الت دث الق ح

  .الشأن

اھرة       رتبط بالظ ا ت ث أنھ سبیة، حی یة الن ز بخاص ة تتمی سیاسة الجنائی ولأن ال

د        ي ق ائل الت الأدوات والوس الإجرامیة من حیث المكان والزمان والظروف الاجتماعیة؛ ف

ة           ون عدیم د تك ة، ق ي دول معین ا ف ة مرتكبیھ سول ومعاقب رائم الت ة ج صلح لمكافح ت
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ي دول أخرى   ال دوى ف وانین         . ج تعانة بق ث بالاس ت معالجة موضوع البح د تم ھ فق وعلی

ا          ي وغیرھ اراتي والأردن سي والإم صري والفرن مقارنة، كالنظام السعودي والقانون الم

  .من القوانین الوضعیة

  :تقسیم البحث -

اً  دافتحقیق م   للأھ ث أھ ا، ولبح ول إلیھ ة الوص ى محاول ث إل سعى البح ي ی  الت

ث         الإشكالیا سیم البح ت القانونیة التي تثیرھا جریمة التسول بمختلف صورھا، فقد تم تق

  :على النحو التالي

  ماھیة التسول من منظور اجتماعي وقانوني: المبحث الأول

  مفھوم التسول ودوافع ارتكابھ: المطلب الأول

  التمییز بین التسول والصور المشابھھ لھ: المطلب الثاني

  التسول في التشریعات المقارنةتجریم : المبحث الثاني

  تجریم التسول بین الرفض والقبول: المطلب الأول

  الأركان العامة في جریمة التسول: المطلب الثاني

  آلیات مجابھة جرائم التسول وسبل الحد منھا: المبحث الثالث

  العقوبات والتدابیر الوقائیة المقررة لجریمة التسول: المطلب الأول

  بل مقترحة لمجابھة جریمة التسولس: المطلب الثاني

  ) التوصیات–النتائج (الخاتمة 
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  المبحث الأول
  ماهية التسول من منظور اجتماعي وقانوني

  

  :تمھید وتقسیم

ا    اول الأول منھ ین، یتن لال مطلب ن خ ث م ذا المبح اول ھ تم تن وف ی وم (س مفھ

اني     )التسول ودوافع ارتكابھ   سول   (، بینما یتناول الث ین الت ز ب صور    التمیی ن ال ره م  وغی

 ).المشابھھ لھ

  
  المطلب الأول

  مفهوم التسول ودوافع ارتكابه
  

  :مفھوم التسول: أولاً

ا  )سأل( التّسوّل أصلھا التّسؤّل وھي مأخوذة من مادّة    : التسول لغة  ، والسّؤال م

ز ، بالھمز، وبغیر )١(" قَالَ قَدۡ أُوتِیتَ سُؤۡلَكَ یَمُٰوسَىٰ"قال عز وجل    . یسألھ الإنسان  . الھم

سألة    ؤالاً وم شّيء س ن ال ألتھ ع شّيء، وس ألتھ ال ل  . )٢(وس ن الفع ھ م بعض أن ول ال ویق

                                                             
  .٣٦سورة طھ، الأیة رقم  )١(

الصحاح تاج اللغة "ھـ ٣٩٣المتوفى :أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفاربي )٢(
دار العلم للملایین، بیروت : أحمد عبد الغفور عطار الناشر: ، تحقیق"وصحاح العربیة

  .١٤١، ص )م١٩٨٧- ھـ١٤٠٧(الطبعة الرابعة، الجزء الخامس،سنة 
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ھ           اه، وسولت ل تعطیتھ إی سأل، وأصلھ سول فأصل الھمزة واو، وسألتھ الشئ بمعنى اس

سان            ن سول الإن ل م سویل تعفی أن الت نفسھ كذا زینتھ لھ، وسول لھ الشیطان أغواه، وك

   )١(.زین لطالبھا الباطل وغیره من غرور الدنیاوھو أمنیتھ أن یتمناھا فت

ا             : ویقال أیضاً  ال، أو م تدعاء م ة واس ى المعرف ؤدّي إل ا ی ة أو م استدعاء معرف

ة أو                ھ بالكتاب ة ل د خلیف سان، والی ى اللّ ھ عل ة، جواب تدعاء المعرف ال، فاس یؤدّي إلى الم

  )٢(.إمّا بوعد أو بردّالإشارة، واستدعاء المال جوابھ على الید، واللّسان خلیفة لھا 

زة"و ؤلة كھم ز   "س ر الھم الھمز وبغی اس، ب ن النّ سّؤال م ر ال سّول   الكثی وال

ة     ین الأمنیّ ا وب ة       والسّولة بالضّمّ، المسألة، والفرق بینھ ب، والأمنیّ ا طل سّولة فیم أنّ ال

   )٣(.فیما قدّر، وكأنّ السّولة تكون بعد الأمنیّة

ام الواسع،       مأخوذ من الج "أما الاستجداء فھو     ر الع ي الخی ة، وھ دا وھو العطی

ادي             دوى، والج ب للج والجدوى ھي العطیة، وأجدى فلان أي أعطى، ورجل جاد أي طال

اء   و الغن داء ھ البون والج سُؤًال الط م ال دون ھ سائل، والمجت و ال تجداه ".  ھ ال اس ویق

رُ لاً  : الفقی سترحمًا مُتوسِّ ة مُ ھ العطیّ ب من دین ب )٤(.طل ن عاب ھ اب ھ  وعرف رض "أن التع
                                                             

، مكتبة تحقیق التراث، دار إحیاء "باب سأل"لسان العرب، "محمد بن مكرم ابن منظور  )١(
- ھـ١٤١٦(، سنة ١١ الجزء ،٣التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت، الطبعة 

  .٣١٢، ص )م١٩٩٥

 نظرات جدیدة في تفسیر -مفردات القرآن . ھـ١٣٤٩عبد الحمید الفراھي الھندي، المتوفي )٢(
دار الغرب الإسلامي، : محمد أجمل أیوب الإصلاحي، الناشر/ د: ، المحقق"ألفاظ قرآنیة

  .٥٥م، ص ٢٠٠٢سنة . الطبعة الأولى

كتاب نضرة النعیم في مكارم . "حمید المكي، إمام وخطیب الحرمصالح بن عبد االله بن  )٣(
دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة، الطبعة ". أخلاق الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم

  .٥٤٢بدون تاریخ نشر، ص . الرابعة، الجزء التاسع

 /https//:www.arabehome.com :راجع موقع النت . معجم اللغة العربیة المعاصرة)٤(
  .م١٣/٣/٢٠٢٢بتاریخ 
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سول،    )١("للناس، وطلب الصدقة منھم بِذُلِّ     ى الت ن معن ، وبھذه المعاني فھو لا یختلف ع

  .فھما لفظان لمفھوم واحد

طلاحاً سول اص ھ : الت ھ رأي بأن د عرف تغلال  "فق اس اس ى أس وم عل لوك یق س

ز عواطف الناس وقیمھم الدینیة والأخلاقیة، سواء بتصنع الفقر أو التظاھر بمظھر العج    

ن أشكالھ        "وعُرف أیضاً بأنھ    . )٢("وسوء الحال  ر وم ن الغی سان م مد الأكف لطلب الإح

  . )٣("التظاھر بأداء خدمة للغیر أو عرض سلعة تافھة أو القیام بعرض ألعاب بھلوانیة

الشخص الذي یعیش مادیاً على الصدقات   "بینما عرف المتسول اصطلاحاً بأنھ      

اس  "وعرف أیضاً بأنھ ". طریق الصدقةأو المال أو الطعام الذي یتم عن       من یتكفف الن

  )٤(".فیمد كفھ یسألھم الكفاف من الرزق و العون

صرت               سعودي، واقت سول ال ام مكافحة الت ولم یرد مفھوم واضح للتسول في نظ

ره     "المادة الأولى من النظام بتعریف المتسول بأنھ     ال غی ى م صول عل من یستجدي للح

ر مباشرة،       دون مقابل أو بمقابل غیر م      ة مباشرة أو غی قصود بذاتھ نقداً أو عیناً بطریق

أي           ة، أو ب ة والتواصل الحدیث ائل التقنی في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وس

                                                             
 -ھـ ١٤١٢(محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ابن عابدین )١(

بیروت -دار الفكر: الناشر" رد المحتار على الدر المختار. "ھـ١٢٥٢: المتوفى) م١٩٩٢
  .الطبعة الثانیة، الجزء الخامس

تسول الأطفال في الأردن، دراسة میدانیة على "وان علي محمد، لبنى مخلد العضایلة ر )٢(
مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم "  مأدبا-مركز رعایة وتأھیل المتسولین

  .١٣، ص ٤م، العدد ٢٠١٩، سنة ٣٤الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة مؤتة، المجلد 

مكتبة القاھرة الحدیثة، ". ة الاجتماعیة وتنظیماتھامجالات الرعای. "محمد كامل الطریق )٣(
  .٥٩م، ص ١٩٧٠القاھرة، سنة 

محكمة النقض . م٩/٢/١٩٦٥الصادر بجلسة .  قضائیة٣٤ لسنة ١٧٨٢الطعن رقم  )٤(
  ).١١٤ صفحة - ٢٧ قاعدة - ١٦سنة ( مكتب فنى . المصریة
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ر         " ممتھن التسول بأنھ   وعرف   ."وسیلة كانت  ة أو أكث رة الثانی ھ للم بض علی ن قُ ل م ك

  )١(."یمارس التسول

س     وم الت ستخلص مفھ ا أن ن انون       ویمكنن ن الق ى م ادة الأول ص الم ن ن ول م

م   صري رق سنة  ٤٩الم حیح    ١٩٣٣ ل ن شخص ص صدقة م ب ال تجداء أو طل ھ اس م، بأن

ال           ي المح ام أو ف ق الع ي الطری ر ف البنیة ذكراً كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكث

ع أي        اب أو بی ر أو عرض ألع ة للغی أو الأماكن العمومیة ولو ادعى أو تظاھر بأداء خدم

ش         ائل الغ ن وس یلة أخرى م ة وس ات أو أی ابة بجروح أو عاھ ھ بالإص يء، أو ادعائ ش

  .لاكتساب عطف الجمھور

سا        نستنتجولنا أن    ي فرن  مفھوم التسول، من الكتابة التي رسمت على صورة ف

ھ      "م كتب علیھا،    ١٨٣٩عام   شاعة، إن التسول ھو أكثر أشكال الفقر المدقع حساسیة وب

ھ الأعراض       موجھ للجمیع، ولا یقتص    ر المتسول عن التعبیر عن الاحتیاج، بل تظھر علی

صبح        شعة لی سھ ب الحزینة التي تسعى إلى تحریك الناس من داخلھم، فالمتسول یجعل نف

سول               ث المت ا یبح ادة م د، وع ا یری ى م مؤثرا ویحط من شأن نفسھ من أجل الوصول إل

تھ            ل، یم ن قب ھ م م یرون اس ل ة، أن وه مجھول ة ووج د مختلف ن بل ھ  ع ن الإذلال وكأن

  )٢(".متعة

سول اعيالت ور اجتم ن منظ ن  :  م ال م أي ح ى ب ن تتخل ة ل د القانونی إن القواع

ائي          انون الجن د الق سھل تجری ن ال یس م ة، ول صفة  _ الأحوال عن صفاتھا الاجتماعی وب

                                                             
وتاریخ ) ٢٠/م(مرسوم ملكي رقم نظام مكافحة التسول السعودي، الصادر بال )١(

  .ھـ١٤٤٣/٢/٩

(2)L.M. Moreau-Christophe. (2022). “Définition des pauvres”, 
Mendiant Wikipédia (wikipedia.org), récupération 14/2/2022. 
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ابي   ة العق ي         _ خاص ة ف ى بالحمای صالح أول ع لم ھ وض ة؛ كون فتھ الاجتماعی ن ص م

ع ا . المجتم ضح مع ي تت روف    فلك ة الظ ن دراس د م سول لاب واھر الت ة ظ لم مواجھ

سلوك     دة ال ة ولی رات الاجتماعی ة التغی ل ودراس رد، ب ا الف یش فیھ ي یع ة الت الاجتماعی

  .الإجرامي

الف            ل یخ وعلیھ فقد عرف علماء الاجتماع الجریمة بوجھ عام على أنھا، رد فع

لاق، ولا تق        ادئ والأخ ع المب ن     الشعور العام للجماعة، ویتعارض م ة م سبة الغالب ھ الن بل

  )١(.أفراد المجتمع

ن             ئ ع ة، تنب اھرة اجتماعی اس ظ ي الأس وفي الجریمة محل بحثنا فإنھا تشكل ف

ع        افي م اً یتن ل نمط ا تمث سلوك غیر مرغوب أخلاقیاً ولا تقبلھ قیم وثقافة المجتمع؛ كونھ

ى ال         الكرامة ث عل ى الح وم عل ي تق سب    الإنسانیة، بل وھدر للقیم الإنسانیة الت ل والك عم

  .الحلال وعدم الكسل وسؤال الغیر

ة،     اھرة اجتماعی ھ ظ ى أن سول عل ة الت ف جریم ا تعری دم یمكنن ا تق ة مم خلاص

ساس     ى إح ة، أدت إل یة أو ثقافی صادیة أو سیاس ة أو اقت ل اجتماعی ة عوام شأت نتیج ن

اً        سلك طریق  الفرد بعدم قدرتھ على العیش والتكسب، فكان رد فعلھ نحو مجتمعھ ھو أن ی

ب      سب تتناس یتنافي مع قیمھ وأخلاقھ ھو قبل كل شئ، بدلاً من أن یبحث عن وسیلة للتك

ب       اس وطل ف الن تجداء عط مع ظروفھ المعیشیة، وقرر أن یسلك الطریق الأسھل في اس

المعونة منھم، واعتاد على ممارسة تلك الأفعال مما أصبحت ھي وظیفتھ الأساسیة التي       

  .یمارسھا ویتكسب منھا

                                                             
دار النھضة "علم الإجرام، دراسة حول ذاتیتھ ومنھجیتھ ونظریاتھ"عبد الفتاح الصیفي  )١(

دراسة ). "م١٩٨١(أبو عامر، محمد زكي :  انظر كذلك).م١٩٧٣(سنة . العربیة، القاھرة
  .، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت"في علم الإجرام والعقاب
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 )١( : في التاریخ الأوروبيالتسول

شھ منذ العصور القدیمة وكان المتسول یعامل معاملة      ة، لدرجة أن   مھم  ومجرم

رد           ة ط یم عملی سول وتنظ ریم الت ة تج لة والمثالی ھ الفاض ي مدینت رح ف ون اقت أفلاط

ھ             ك بقول ن ذل د أن    "المتسولین خارج حدود المدنیة الفاضلة، وعبر ع ي لأح ھ لا ینبغ أن

دین   ي م سول ف ى        یت ھ عل ي حیات اول أن یبن ك وح ل ذل ى فع خص عل رأ ش تنا، وإذا تج

یم           دود إقل ارج ح ة خ ساحة العام ن ال رده م تم ط سوف ی ي، ف ي لا تنتھ لات الت التوس

  ".مدینتھم، بحیث تكون الدولة بأكملھا خالیة تماماً من ھذه الفئة المھمشة

وا موضع  ففي فرنسا ومنذ القرن الثاني عشر ظھر المتسولون المحترفون وكان 

ة                   صوص والقتل سولین الل ین ھؤلاء المت ن ب ان م ل ك سیة، ب دن الرئی ي الم دید ف قلق ش

وذكر أحد المؤرخین أنھ في ھذا القرن امتلأت باریس بالعدید     . والقوادین وسیئ السمعة  

ي             دة ھ تھم الوحی ت مھن ي كان من الأكواخ التي تستخدم كملاذ للأشخاص البائسین، والت

والسرقة أثناء اللیل، ولم یتمكن أحد من الاقتراب من مخابئھم خوفاً التسول أثناء النھار    

  )٢(. من التعرض لسوء المعاملة

شع     ن ج وقد ظھرت كتابات عدیدة تدل على أنھ في القرنین الثالث والرابع لم یك

دعي أن     بعض ی اً وال ھ دیون دعي أن علی ن ی ة م ذه الحقب ي ھ رت ف ا ظھ ستولین كم الم

                                                             
(1) Guy Haudebourg. (1989)."MENDIANTS ET VAGABONDS EN 

BRETAGNE AU XIXE SIÈCLE",  Presses universitaires de 
Rennes Series. Rennes Year of publication :1998 Published on 
OpenEdition Books : 09 juillet 2015 EAN (Print version): 
9782868473080 Electronic EAN: 9782753524408 DOI: 
10.4000/books.pur.17727. 

(2) L.M. Moreau-Christophe “Définition des pauvres”, Mendiant — 
Wikipédia (wikipedia.org), récupération 14/2/2022. 
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م   . ھلصوصاً قد سلبوا أموال   اء حك الوا (وفي القرن السادس أثن راء    ) ف سا شكل الفق بفرن

حوالي ما یقرب من خمس السكان، وسادت فوضى كبیرة بسبب ھؤلاء، وسادت السرقة    

ام  . وخطف الأطفال من أجل تجنیدھم في التسول      شر مرسوم   ١٥٦١وفي ع ) مولان (م ن

ام             ي ع سول، وف ى الت ضاء عل ي الق در مرسوم   ١٥٨٤والذي تناول بدایة الرغبة ف م ص

ارد   ) الكونت فریدیریك ( ھ مونبیلی بتولي الشرطة طرد الأجانب الذین یتسولون في مقاطع

وا                   د عرف ة فق ن داخل المقاطع سولون م ا المت ة، أم ذه المخالف وسجنھم في حال تكرار ھ

ل    "بأنھم   ى العم الأشخاص الذین یعتمدون على التبرعات للعیش بسبب نقص القدرة عل

دخل أو الأ رةأو ال ى        " س ث یتلق سول، حی ة الت ي ممارس الحق ف م ب راف لھ تم الاعت ف

ددة   ادئ مح وانین ومب اً لق ضیافة وفق ام وال سول الطع ذه  . المت ي ھ دن ف ت الم د نظم وق

ة "المقاطعة مساعدات للفقراء من خلال إنشاء        ضرائب     " غرف خیری ن ال ا م م تمویلھ ت

ذه ا         ن ھ تفادة م صرت الاس م اقت ى    التي تفرض على الأغنیاء، وت ة عل سات الخیری لمؤس

  .المتسولین الأصلیین في المكان وتم طرد الأجانب من حدود المدینة

ام    ي ع ي        ١٦٠٦وف سولین ف د المت ضي بجل راراً یق سي ق ان الفرن در البرلم  أص

 على الخدین أو الكتف أو Mالأماكن العامة، كما تم تمییزھم بمكواه ساخنة ترسم حرف     

ذا     اء ھ م إلغ ن ت سول، ولك ة المت ام     جبھ ن ع ق م ات المطب انون العقوب ب ق رار بموج  الق

  .م١٨٠٢ وحتى ١٧٩١

و       ي یولی ى         ١٨٠٨أما ف ضاء عل ي بالق ى المرسوم المعن ابلیون عل ع ن د وق م فق

دة  ١٨٣٥وفي عام . التسول في فرنسا، وإنشاء مستودعات للتسول  م صدرت مراسیم ع

ب  تصرح للمتسولین المقیمین في المدینة بالتسول، شریطة حصولھم عل         ى میدالیة وكتی

  . یوضح وضعھم العائلي
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ام   ي ع وم        ١٨٦٥وف در مرس دیات وص ي البل ة ف ات خیری شكیل جمعی م ت م ت
م      ھذهیتضمن أن الھدف من إنشاء       ن ث اج، وم ي احتی  الجمعیات ھو المساعدة لمن ھم ف

  .فلم یعد ھناك عذر مقبول للتسول

دابیر    مع بدایة القرن التاسع عشر تحددت فلسفة الأنظمة المتت     أما   اذ ت ة باتخ الی
د    ارمة ض راءات ص سلطات إج اذ ال ضرورة اتخ اداة ب ت المن سولین، وبات ساعدة المت م
ل       ة ك م الدول ھؤلاء الذین یرفضون العمل، حیث لم یعد مصیرھم الشفقة بعد أن قدمت لھ

ل،   . المساعدات التي یتطلبھا احتیاجھم    إذ یجب أن یعمل كل إنسان قادر جسدیاً على العم
انون الطبیعة، فإذا رفض العمل فقد أصبح بذلك كائناً خطیراً یجب على السلطة فھذا ھو ق

  .قمعھ ومعاقبتھ دون تھاون

ارس   ي م ة       ٢٠٠٣ف وق المتعلق سي الحق داخلي الفرن ن ال انون الأم دل ق م ع
ھر    تة أش دة س سجن م ي ال سیط ھ كلھا الب ي ش سول ف ة الت بحت عقوب سول، وأص بالمت

درھا  ة ق ك ٧٥٠٠وغرام ورو، وذل ة    ی ة أو بطریق ي جماع سول ف اب الت ال ارتك ي ح ف
وال أو      سلیم أم ب ت رة، لطل ات الخطی تخدام الحیوان د، أو باس ت التھدی ة، أو تح عدوانی

  .أوراق مالیة أو ممتلكات

  :     دوافع ارتكاب مظاھر التسول: ثانیاً

یش         ستطع المرء أن یع م ی سانیة، إذا ل ن الإن زءً م سول ج بعض أن المت رى ال ی
ده، ل ی ة    بعم دافع الحاج سول ب ي الت دأ ف ة، فیب صدقة أو الجریم ین ال سھ ب د نف د یج  فق

ضاءل         سدیة تت ویستمر فیھ بحكم العادة، فإذا كان مزاجھ یمیل إلى الضعف فإن قوتھ الج
ن            ھ م ق مآرب م یحق سان، وإذا ل ن الإن شوھاً ع اً م ومعنویاتھ تدھور، ولا یقدم إلا انطباع

 )١(.إلى جرائم أكبرالتسول ، انتقل إلى السرقة ومنھا 

                                                             
(1)Guy Haudebourg, op.cit, P 23.  
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ي           ل الت م العوام ستعرض أھ ولأن التسول ظاھرة اجتماعیة في الأصل، فسوف ن

  :كانت دافعاً وراء ارتكاب أفعال التسول على النحو التالي

یعد الفقر ھو الدافع الأول في أغلب الأحوال وراء انحراف سلوك الأفراد في    : الفقر -١

ون       سول، ك ور الت اب ص یما ارتك ع، لاس ات    المجتم ة الانحراف رتبط بكاف ر ی الفق

ن صور               ك م ر ذل سرقة، وغی شل وال ان والن الاجتماعیة كالتسول والتشرد أو الإدم

 .الانحراف السلوكي

سول؛        : البطالة -٢ والتي لھا دور وعامل رئیس في اتجاه بعض الأشخاص لامتھان الت

ب أو       اً دون تع ق أرباح سول یحق ان الت ة وإن ك ال، خاص ى الم صول عل ة الح بغی

 .شقةم

شار      : العوامل الاجتماعیة  -٣ ك الأسري وانت الات التفك والتي یبرز أھمھا في ظھور ح

سرب         ى الت ادة إل حالات الطلاق وغیاب الرعایة العائلیة؛ الأمر الذي یدفع الأبناء ع

ي             سوء وانخراطھم ف ى صحبة ال م اللجوء إل ن ث لوكھم م من التعلیم، وانحراف س

 . أعمال مخالفة مثل التسول

ر        بل وقد    ھ غی سدیة تجعل ة ج شخص بإعاق ابة ال ترجع العوامل الاجتماعیة إلى إص

ستغلاً       سول م ى الت أ إل قادر على العمل، ولا یستطیع توفیر احتیاجاتھ الیومیة، فیلج

  )١(.إعاقتھ في إثارة عطف الناس والحصول على منافع مادیة أو غیر مادیة

روب   -٤ صاء أو الح سبب الإق ر ب داف  : التھجی ذا ال ون ھ د یك ل  ق ولاً للعوام ر می ع أكث

روب        لات الح ن وی اربون م ون أو الھ ث یتجھ اللاجئ صادیة، حی سیاسیة والاقت  -ال

                                                             
العوامل الاجتماعیة لظاھرة التسول وسبل معالجتھا من وجھة نظر "زینب ھاشم عبود  )١(

آداب المستنصریة، العدد بغداد، مجلة " أساتذة الجامعات، دراسة میدانیة في مدینة بغداد
  .٣٥م، ص ٢٠١٩، سنة ٨٨



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

رق أم           دین أم الع سبب ال صاء ب ات كالإق ل الحكوم ر بفع ذا التھجی ان ھ واء أك س

لات الحروب      اتھم،       -الجنس، أو كان نتیجة وی سد احتیاج صدر ل ن م ث ع ى البح  إل

اطق          ي من ى         لاسیما بسبب وجودھم ف أون إل لي، فیلج ادة موطنھم الأص ون ع لا تك

 .التسول كوسیلة سھلة وسریعة لإشباع حاجاتھم

  
  المطلب الثاني

  التمييز بين التسول وغيره من الصور المشابهة له
  

میزت بعض التشریعات والفقھ وبعض الاتجاھات القضائیة بین التسول والفقر، 

ت     سول والاش راً الت شرد، وأخی سول والت ذلك الت ن    وك شئ م نتناولھ ب ا س و م باه، وھ

 :التوضیح على النحو التالي

ر   ) أ( سول والفق ة   :  الت ر لغ وم الفق دور مفھ و    "ی الفقیر ھ وز، ف ة، والع ول الحاج ح

ر     . المحتاج ى، والفقی ار            : وھو ضدَّ الغِنَ ن انفق شتقٌّ م ار الظَّھر، وھو م سور فق مك

ن     سور الظَّھر م ر مك أنَّ الفقی اره، فك سار فق ر  الظَّھر، أي انك ھ، والفقی دَّة حاجت  ش

  )١(".الَّذي لھ ما یأكل، بعكس المسكین من لا شئ لھ

                                                             
". معجم مقاییس اللغة"ھـ ٣٩٥: المتوفى:أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي )١(

  ).م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩(سنة . الجزء الرابع، دار الفكر. عبد السلام محمد ھارون: المحقق



 

 

 

 

 

 ٦٢١

ن           ھ م ا یكفی وذھب الإمام الشافعي إلى تعیین حد الفقر بأنھ عدم تملك الإنسان م

دم                       د بع ذا الح د ھ ع تقیی ي، م ھ یكف ھ اسم أن ق علی ن أن یطل ا یمك ل مم المال، بل لدیھ أق

  )١(". القدرة على الكسب والعمل

ر  ھ     ویع طلاح بأن ي الاص ر ف یش      "ف الفق یة للع درات الأساس وافر الق دم ت ع

ستوى             " الكریم دني م ل الجوع، ت ر مث سمات الأوسع للفق ى ال ف عل ویشتمل ھذا التعری

  )٢(".إلخ..التعلیم، التمییز، والضعف

ھ       سان بأن وق الإن ویمكن استخلاص مفھوم الفقر في ضوء الشرعة الدولیة لحق

ارات       وضع إنساني قوامھ الحر   " ات والخی وارد والإمكان ن الم مان المستمر أو المزمن م

والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معیشي لائق والتمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة 

  )٣(".إلخ...والثقافیة والاقتصادیة

دور حول                ر ت دة للفق انٍ ع دد مع ذكر أن نح ة ال اھیم آنف لال المف ونستطیع من خ

قد ترجع أسبابھا إلى انخفاض دخل  . ت الأساسیة أو الضروریة   العجز عن إشباع الحاجا   

د          یش عن ھ یع رد بأن دى الف ساس ل ون إح د یك ھ، وق باع حاجات ي لإش ث لا یكف رد بحی الف

                                                             
 -الجامع لأحكام القرآن"ھـ ٦٧١ىأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، المتوف )١(

 القاھرة، –دار الكتب المصریة . تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش". تفسیر القرطبي
  ).م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤( .الطبعة الثانیة، الجزء الثامن

بیان اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أمام مؤتمر الأمم المتحدة  )٢(
اللجنة العنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثفافیة، . معني بأقل البلدان نمواًالثالث ال

  .م٢٠٠١ مایو ٤الدورة الخامسة والعشرون، 

ھي الحقوق التي یتضمنھا الإعلان العالمي لحقوق : الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان )٣(
ة والثقافیة، والعھد الدولي الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعیة والاقتصادی
  . الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكولین الإختیاریین



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

اء               ن الوف رد ع ة للف وارد المالی ون عجز الم د یك راد، وق ن الأف ره م ن غی مستوى أقل ع

  .بحاجاتھ الاقتصادیة

د        ر والحاجة ق ن أن الفق ث إن       وعلى الرغم م سول، حی ع الت ن دواف اً م د دافع  تع

ن  . الفقیر قد یسعى إلى سد احتیاجاتھ عن طریق امتھان التسول      غیر أن الفقر یختلف ع

  :التسول من وجھة نظرنا، وذلك من عدة نواحٍ

ھ   -١ سول   . الفقیر ھو من یعمل ولكن عملھ لا یسد بشكل وافٍ كافة احتیاجات ا المت أم

 . یتكسب منھافھو من یتخذ التسول مھنة لھ كي

 .الفقیر عادة لا یمد یده ما لم یتخذ التسول وسیلة لسد احتیاجاتھ -٢

راً ألا                -٣ اره فقی ترط لاعتب ده اش شافعي فنج ام ال د الإم ر عن إذا تطرقنا لمفھوم الفقی

یكون قادراً على العمل والكسب، بینما في التسول قد یكون الشخص قادراً صحیاً    

ذ ا     ك یتخ ي         وبدنیاً على الكسب ومع ذل د ف ب والك ن التع دلاً م ھ ب ة ل سول وظیف لت

 .العمل

یلة         -٤ في الحالة التي یتحول فیھا الفقیر إلى الطلب والحاجة، فیكون الطلب ھنا وس

ات أو             ك الاحتیاج د تل كي یسد منھا احتیاجاتھ الأساسیة والضروریة، وبمجرد س

ب    ن الطل ف ع صادیة یتوق ھ الاقت سن حالت ذون   . تح سولین یتخ ر المت ا أكث بینم

ض      اب بع درات والكحول أو لارتك ذات كالمخ ى المل صول عل یلة للح سول وس الت

الجرائم تحت ستار التسول، وقد یتوافر لدیھم الكثیر من المال ولكنھم مستمرون       

  .في أفعال التسول

وحاً          ر وض صورة أكث سول ب سیر مفھوم الت ى تف بعض یتجھ إل ل ال ا جع ذا م وھ

اً   أن التسول عادة ما یكون نتیجة ل "بقولھ   صراً ھیكلی عملیة انھیار اقتصادي، ویشكل عن

صطلحي                   ین م ع ب أ الجمی ن الخط الي فم اعي، وبالت ل الاجتم ث رد الفع للجماعات من حی



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ذي      شخص ال التسول والمتسول وربط ھذین المصطلحین بفعل السقوط، فالمتسول ھو ال

 ".سقط من التملك

  :التسول والتشرد  ) ب(

ا     لم تبین أغلب التشریعات الجنائیة الوض  شرد بم سول والمت ین المت عیة الفرق ب

ان       ا، وك فیھا نظام مكافحة التسول السعودي، بینما أوردت تشریعات أخرى الفرق بینھم

  .من بینھا المشرع المصري والمشرع الفرنسي

اً ادةووفق ام     ٢٧٠/  للم سي لع ات فرن انون العقوب ن ق م   )١(.م١٨١٠ م د ت  فق

ذین       م الأشخاص ال ى أنھ یلة       تعریف المتشردون عل ین ولا وس ة مع م محل إقام یس لھ  ل

ة   ة أو مھن ادة حرف ون ع یش ولا یمارس ن     . للع د م ف العدی ذا التعری ر ھ ك یثی ع ذل وم

و         ا ھ التساؤلات التي تمحورت حول ماذا ما إذا تم القبض على شخص بتھمة التشرد فم

دام المعیار القائم علیھ سبب القبض؟، حیث أنھ من المحتمل أن یتزاید التعسف في استخ  

  .ھذا النص باختلاف الزمان والمكان

على العكس من التشرد، فإن التسول لا یعتبر جریمة في حد ذاتھ، حیث أنھ لكي 

ھ          علیھیعاقب   ي مرتكب ة ف وافر شروط معین ن ت د م ان لاب ت ذاك، ك ا   .  القانون وق وھو م

سول    " عقوبات فرنسي على أن   ٢٧٤/ نصت علیھ المادة   ھ وھو یت أي شخص یعثر علی

ى          في م  ة إل ن ثلاث الحبس م كان توجد فیھ مؤسسة عامة منظمة لتجنب التسول، یعاقب ب

ذا   " . ستة أشھر، وبعد انقضاء مدة عقوبتھ ینقل إلى مستودع التسول       ك أن ھ ویعني ذل

                                                             
 مارس ١ م إلى ١٨١٠ فبرایر ٢٦، ساري المفعول من ١٨١٠قانون العقوبات الفرنسي  )١(

 أما –م ١٩٩٢ دیسمبر ١٦ المؤرخ في ١٣٣٦-٩٢م  وتم إلغاؤه بالقانون رقم ١٩٩٤
  .م١٩٩٤آذار /  مارس ١ المفعول حتى  ظلت ساریة٣٧٢. المادة



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ة      القانون كان   قد جرم الصورتین ولكنھ فرق بین التسول والتشرد، واعتبر الأخیر جریم

  .مھ متى توافرت شروط معینةفي حد ذاتھ، بینما الأول یتم تجری

یس     شرد ل واتجھ رأي إلى التعلیق على نصوص القانون الفرنسي بالقول أن الت

ھ     إجرامیاًعملاً   د ذات سبب               في ح ھ ب ة قمع ى الدول ب عل اة، ویج لوب حی ا ھو أس در م  بق

. المخاطر التي قد تترتب علیھ، لما قد یترتب علیھ من العادات الشریرة ووجود العاطلین

اعتبر القانون ھذه الحالة بمثابة أعمال تحضیریة لارتكاب جنح وجرائم مستقبلیة  ولذلك  

  )١(.وعاقبت على فعل التشرد بصورة منفردة باعتبارھا جنحة

ة خطر              شرد جریم ة الت ار جریم ى اعتب وفي رأینا أن تفسیر ھذا الرأي یستند إل

ي ال        ا ف اءً علیھ ن    یتم توقیع عقوبة علیھا خوفاً من ترتب أضرار بن الخوف م ستقبل، ف م

  .التشرد أمر منطقي

ن      ى م ادة الأول م الم ي حك شرد ف رف الت د ع صري فق ات الم انون العقوب ا ق أم

ھ  ١٩٤٥ لسنة  ٩٨المرسوم بقانون رقم     د       " م بأن ا وج شخص كلم ت لل ة تثب ة واقعی حال

یش        شروعة للتع مادیاً بحالة ظاھرة للعیان في وضع یستدل منھ على انتفاء الوسیلة الم

ائز         وتتحق سعي الج واب ال ن أب ھ ع صراف رغبت ق بقعود الشخص عن العمل اختیاراً وان

الي               اء أي مورد م ع انتف یش م شروعة للتع ر م یلة غی ھ وس رزق أو باحتراف لاكتساب ال

ا     التین كلتیھم ي الح ضروریة ف ھ ال ي بحاجیات شروع یف ع   –م د وتنقط ة توج و حال  فھ

  ".بوجود موجبھا المادي وانقطاعھ

ن المصري التشرد صورة من صور التسول، متى كان الأخیر یعد     واعتبر القانو 

 مشروعة للتعیش، فضلاً عن كونھ جریمة معاقب علیھا وفق المادة    غیرفي ذاتھ وسیلة    
                                                             

(1) F . Hélie. (1877). “Pratique criminelle des cours et tribunaux”. 
Deuxième partie. Code pénal, Paris.  P 36. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

م  انون رق ن الق ى م سنة ٤٩الأول ة ١٩٣٣ ل سول المجرم یلة الت تخدام وس م، أي أن اس

ي     واتخاذھا مورداً للرزق تثبت بھا حالة التشرد، مع ملاحظة         شرد ف ة الت ام جریم  أن قی

صورتھا القائمة على التعویل في كسب الرزق على فعل التسول لا تتم من مجرد ارتكاب      

ام        انون لقی ستلزم الق ل ی الشخص فعل الاستجداء من الغیر الذي یكون جریمة التسول، ب

ي              د ف یمن یوج انون ف ھ الق ذي یتطلب نس ال جریمة التشرد إضافة إلى شرطي السن والج

ى             ھذه   ل عل تھا بالفع ة وممارس ك المھن راف تل ى احت تھم إل ة الم صرف نی ة، أن تن الحال

  .وجھ یتحقق بھ ھذا المعنى

ك  ى ذل اء عل صري -بن ضاء الم ام الق اً لأحك ة - ووفق سول بجریم رن الت  إذا اقت

ا            ضھما، ولكنھم ن بع ان ع ا متمیزت ن أنھم رغم م ى ال التشرد، یكونان معاً جریمتین، عل

ة          مرتبطتان ببعضھما  اً جریم ا مع  البعض ارتباطاً لا یقبل التجزئة وھو ما یلزم اعتبارھم

ادة              ن الم ة م الفقرة الثانی ات  ٣٢واحدة، ومن ثم العقوبة المقررة لأشدھما عملاً ب  عقوب

سول     )١(.مصري ة الت ررة لجریم  علماً بأن عقوبة جریمة التشرد بالمقارنة بالعقوبة المق

  .يھى الأشد في قانون العقوبات المصر

                                                             
م، ١٨/٩/٢٠٠١ قضائیة، الصادر بجلسة ٦٠ لسنة ٢١٦٢١الطعن رقم : راجع في ذلك )١(

 لسنة ٤٧٨الطعن رقم :كذلك انظر ). ٥٥٥  صفحة-  ١٠٠ قاعدة -  ٥٢سنة ( مكتب فنى 
( م، محكمة النقض المصریة، مكتب فنى ١٠/١٠/١٩٧٦ قضائیة، الصادر بجلسة ٤٦

 قضائیة، ٣٢ لسنة ٢١٢٣الطعن رقم : (كذلك). ٧٢٢ صفحة - ١٦٤ قاعدة - ٢٧سنة 
 ٣٥ قاعدة - ١٤سنة (م، محكمة النقض المصریة، مكتب فنى ٥/٣/١٩٦٣الصادر بجلسة 

   ).١٦٢ صفحة -
 عقوبات، ھى النظر إلى نوعھا ٣٢ نلاحظ أن العبرة فى جسامة العقوبة فى حكم المادة -

 من ١٢ إلى ١٠بحسب ترتیب العقوبات الأصلیة الذى درج الشارع علیھ فى المواد من 
قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة لجریمة التسول ھى بحسب نص المادة الأولى 

 ھى الحبس مدة لا تتجاوز شھرین، وكانت العقوبة ١٩٣٣ لسنة ٤٩من القانون رقم 
المقررة لجریمة التشرد ھى طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانیة من المرسوم بقانون 

 الوضع تحت مراقبة البولیس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید ١٩٤٥ لسنة ٩٨رقم 
= 
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ة    ائج قانونی ده نت ھ وح ب علی ھ لا یترت ي ذات سول ف ل الت ي أن فع ذا یعن   وھ

شاط        ن الن ئ ع وي الناش دد المعن م التع ت حك درج تح ھ ین ا یجعل اف بم ددة الأوص متع

ادة             ن الم ى م رة الأول رن     ٣٢/ الإجرامي الواحد الذى عنتھ الفق ھ إذا اقت ل أن ات، ب  عقوب

ریمتین وإن    اً ج ان مع شرد یكون ة الت رى، إلا   بجریم ن الأخ ا ع ل منھم زت ك    تمی

اً      ا مع ب اعتبارھم ا یوج ة مم ل التجزئ ا لا یقب بعض ارتباط ضھما ال ان ببع ا یرتبط أنھم

ادة               ن الم ة م الفقرة الثانی لاً ب دھما عم ررة لأش ة المق  ٣٢جریمة واحدة و الحكم بالعقوب

  .عقوبات 

 قد برر قضاءه -لما كان الحكم المطعون فیھ  "تطبیقاً لذلك قضت المحكمة بأنھ      

وز       ا تح ى أنھ تناداً إل شرد اس ة الت ن تھم ة م ة الطاعن قة " بتبرئ ر  " ش ا للغی تؤجرھ

ة      ھ جریم وافر مع و لا تت ى نح یض عل ا و یف ى بحاجتھ لاً یف ا دخ در علیھ ة و ت مفروش

ر         یلة غی ت الوس ساء إلا أذا كان ق الن ي ح وم ف ي لا تق ة و الت ق الطاعن ي ح شرد ف الت

ا     ي دون غیرھ شتھا   المشروعة ھ صدر معی ھ       -م ون فی م المطع ف الحك م ین الي فل  و بالت

وم   ١٩٦١ لسنة ١٠عن الطاعنة اعتیادھا ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم      ا تق م بم

ك أم لا            ن وراء ذل ا دام أن  -معھ تھمة الاشتباه بغض النظر عما إذا كانت تجنى مالاً م  م

ش    ى     الحكم قد أفصح عن اطمئنانھ بأنھا تعول في معی شروع تنتف صدر رزق م ى م تھا عل

                                                             
= 

بولیس التى یحكم بھا طبقا عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة ال
لأحكام ھذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فیما یتعلق بتطبیق أحكام قانون 
العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائیة أو أى قانون آخر طبقا لما جرى بھ نص المادة 

یمة العاشرة منھ، ومن ثم تكون عقوبة جریمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجر
الطعن . ( عقوبات٣٢التسول ھى الأشد مما یقتضى أعمالھا متى تحققت شروط المادة 

م، محكمة النقض المصریة، ٥/٣/١٩٦٣ قضائیة، الصادر بجلسة ٣٢ لسنة ٢١٢٣رقم 
   ).١٦٢ صفحة - ٣٥ قاعدة - ١٤سنة ( مكتب فنى 



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

ن                   ھ م ون فی م المطع ھ الحك ى إلی ا انتھ ین م اقض ب لا تن م ف معھ جریمة التشرد ، و من ث

  .)١("تبرئة الطاعنة من التھمة الأولى و إدانتھا عن الثانیة

  : التسول والتشرد والاشتباه) ج(

ین    ة ب ة العلاق ول حقیق ساؤل ح ور ت تباه (یث شرد والاش سول والت ار باع) الت تب

اك   . توافر العدید من الصفات التي تجمع بینھما    ا أو أن ھن فھل ھناك اختلاف فعلي بینھم

وم         ة مفھ ورد بدای وف ن ساؤل س ذا الت ن ھ ة ع بعض؟ للإجاب ضھما ال ربط بع ة ت علاق

ا             ة بینھم ة العلاق ان حقیق م بی شرد، ث سول والت ن الت الاشتباه باعتباره صورة مستقلة ع

  .بشئ من التفصیل

 في نصوص قانون العقوبات المصري، حیث یستفاد من      )٢(م الاشتباه ورد مفھو 

م بشأن المتشردین و المشتبھ فیھم ١٩٤٥ لسنة ٩٨ من المرسوم بقانون ٥/نص المادة

أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، و ھذا الوصف بطبیعتھ لیس فعلاً "

دفعھا     ة ی ة مادی ارج و لا ھو واقع ن الخ ھ م س ب ا   یح ود، و إنم ى الوج اني إل شاط الج  ن

                                                             
النفض م، محكمة ١٩/٣/١٩٨٥ قضائیة، الصادر بجلسة ٥٣ لسنة٦٣٨٢الطعن رقم  )١(

   )٤١٦ صفحة - ٧١ قاعدة -  ٣٦سنة ( المصریة، مكتب فنى 

 یقرر ثلاث جزاءات للعقاب عن جریمة الاشتباه ١٩٤٥ لسنة ٩٨القانون المصري رقم  )٢(
فبدأ بجزاء الوضع تحت مراقبة البولیس مدة لا تقل عن ستة "في صورھا المختلفة 

فإذا عاد )  من القانون٦ة الفقرة الأولى من الماد(شھور ولا تجاوز خمس سنوات 
الشخص إلى حالة الاشتباه تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البولیس مدة لا تقل 

وأجازت المادة )  من القانون٦الفقرة الثانیة من المادة (عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات 
ة السابقة من ھذا القانون للقاضي بدلاً من توقیع عقوبة وضع الشخص تحت مراقب

البولیس المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن یصدر حكماً غیر قابل 
للطعن بإنذار المشتبھ فیھ بأن یسلك سلوكاً مستقیماً فإذا ارتكب فعلاً یؤید حالة الاشتباه 
خلال السنوات الثلاث التالیة وجب توقیع العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من 

  ".لسادسةالمادة ا



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

افترض الشارع لھذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف بھ و رتب علیھ محاسبتھ  

  ". و عقابھ

ھ    تباه بأن صریة الاش نقض الم ة ال ت محكم بق وأن عرف شئھا "وس فة ین   ص

ة            ھ حال شرد فإن لاف الت ام، بخ الإنذار في نفس قابلة لھ قبولاً یقع تحت تقدیر حفظة النظ

ام           م ار لحفظة النظ ذى لا خی ع ال ن الواق اً، لانتزاعھ م ادیة یقررھا الإنذار تقریراً محتوم

  )١(". فیھ

تباه،           ة الاش راز حال ي إب سیمان ف سوابق ق تھار و ال ك  فالاش ى ذل اً عل ترتیب

شأ         ذى ھو من متكافآن في إثبات وجودھا، وأن السوابق لا تخلق بذاتھا الاتجاه الخطر ال

ش    ل  تك تباه، ب وز          الاش ك یج ى ذل اء عل تھار، بن ھ أسوة بالاش دل علی ن وجوده و ت ف ع

شأنھا               صدر ب م ت و ل ى ول تھم، حت ى الم ي توجھ إل ررة الت ات المتك الاعتماد على الاتھام

احبھا           أن ص ي ب اع القاض ى لإقن ا یكف أحكام ضده متى كانت من الجسامة أو الخطورة بم

  )٢(.یمثل خطورة و یجب التحرز منھ 

ل    ترتیباً على ما     تقدم یتبین أن ھناك فروقاً جوھریة بین الاشتباه والتشرد، تتمث

  :فیما یلي

ة             -١ شرد فمخالف ة الت ا عل ام، أم ن الع ى الأم علة الاشتباه ھي خطر المشتبھ فیھ عل

ى            ا عل حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة ھى في ذاتھا ضئیلة لا خطر فیھ

  . الأمن العام

                                                             
م ، محكمة النقض ١٩/١٢/١٩٣٢ قضائیة، الصادر بجلسة ٣ لسنة ٦٦٥الطعن رقم  )١(

  .المصریة

م، محكمة النقض ٢٧/٣/١٩٨٤ قضائیة، الصادر بجلسة ٥٣ لسنة ٦٨٨٦الطعن رقم  )٢(
   ).٣٦٠ صفحة - ٧٧ قاعدة -  ٣٥سنة ( المصریة، مكتب فنى 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

شخص إذا  -٢ ق بال ة تعل شرد حال ن  الت م یك یش ول شروعة للتع یلة م زاول وس م ی ل

شئھا            شخص وین ق بال فة تلح تباه ص ین أن الاش ي ح ناعة ف ة أو ص احب حرف ص

 .مسلكھ الإجرامي

سلك       -٣ ى الم ة عل ام الدال و الأحك تباه ھ اس الاش ل وأس و التعط شرد ھ اس الت أس

الإجرامي، ولیس ھناك ارتباط بینھما إلى أن یثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو      

 )١(.أن الإجرام أدى إلى التعطل

ھ    صریة بأن نقض الم ة ال ضت محكم ذلك ق اً ل ن    "تطبیق ان م ك وك ان ذل ا ك لم

ن           م یك یش ول شروعة للع یلة م زاول وس م ی المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا ل

سلكھ    شئھا م شخص ین ق بال فة تلح تباه ص ین أن الاش ي ح ناعة ف ة أو ص احب حرف ص

ام        الإجرامي وكلا الحالتی   اني الأحك ث الث ث الأول التعطل ومبع ن الأخرى فمبع ن تتمیز ع

ى      ع إل الدالة على المسلك الإجرامي ولیس ھناك ارتباط بینھما إلا أن یثبت أن التعطل دف

ل   ى التعط رام أدى إل رام أو أن الإج م    -الإج ھ ل ون فی م المطع ان الحك ك وك ان ذل ا ك  لم

اً با   ان معیب م ك ن ث ھ وم بق جمیع ا س ستظھر م ن  ی ة ع ذه المحكم ز ھ ذي یعج صور ال لق

ین            م تع ن ث ھ وم ا ب ار إثباتھ ا ص دعوى كم ة ال ى واقع انون عل ق الق ة صحة تطبی مراقب

  )٢(".نقضھ والإحالة

                                                             
م،محكمة النقض ٣٠/١٢/١٩٥٨بجلسة  قضائیة، الصادر ٢٨ لسنة ١١٥٠الطعن رقم  )١(

الطعن رقم : انظر كذلك ). ١١٣٠ صفحة -  ٢٧٤ قاعدة -  ٩سنة ( المصریة، مكتب فنى 
م، محكمة النقض المصریة، مكتب ٢٥/١/١٩٨٩ قضائیة، الصارد بجلسة ٥٨ لسنة ٢٦٤
   ).١٢٢ صفحة - ١٨ قاعدة -  ٤٠سنة (فني 

م، محكمة النقض ٢/٥/١٩٨٣لسة  قضائیة، الصادر بج٥٢ لسنة ٦٦٤٢الطعن رقم  )٢(
  )٦٠٦ صفحة – ١١٩ قاعدة – ٣٤سنة ( المصریة، مكتب فنى 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

ھ     ونلاحظ أن حالة الاشتباه وإن كانت في حقیقتھا وصفاً یتعلق بذات المشتبھ فی

ل ھو     عناصرهعند تحقق    دور    ، إلا أن ھذا الوصف بطبیعتھ لیس مؤبداً، ب ة ت ة مؤقت حال

سنت              د تح ھ ق شتبھ فی ان الم إذا ك وجوداً وعدماً مع توافر أركانھا القانونیة أو زوالھا، ف

ادة     ى ج رام إل ق الإج ن طری دل ع اه وع ن نوای ع ع ث أقل ھ بحی راج عن د الإف یرتھ بع س

وع          ن الوق أى ع الاستقامة خلال مدة طالت أو قصرت فإن حالة الاشتباه تنحسر عنھ وین

    )١(.القانونطائلة  تحت

 المشرع أراد بتجریم الاشتباه اتخاذ إجراء وقائي من تبین أن تقدم یمابناء على 

لال    ى الإخ یھم إل شتبھ ف ض الم وح بع ة جن دف مواجھ اعي، بھ دفاع الاجتم راءات ال إج

انون أو       ن الق تھتارھم دون رادع م ا واس بالأمن بارتكاب جرائم تنم عن خطورة مرتكبیھ

  .بظروف المجتمع

و          وفي   د، وھ تباه واح شرد والاش ار    رأینا أن مناط تجریم الت ى اعتب تناد عل الاس

كلیھما من جرائم الخطر، و یتم تقریر عقوبة لھما خوفاً من ترتب أضرار بناء علیھا في    

ي ضرورة          . المستقبل شتركان ف ا ی سول، فإنھم أما فیما یتعلق بالعلاقة بین الاشتباه والت

ن     توافر ركن الاعتیاد كمناط لإیق  ا م ي كونھم التین، وف اع المسئولیة الجنائیة في كلا الح

  .جرائم الخطر

ا      : غیر أنھ یعیب تجریم الاشتباه أمران        ین وإنم لوك مع وافر س دم ت الأول ھو ع

د        شرطة بع ة ال ت مراقب ع تح ة الوض ب عقوب سابق رت انون ال اني ھو أن الق ة، والث حال

ن   صدور حكم سابق على المتھم ثم توافر حالة تواجد ف  ى الأم یھا المتھم جعلتھ خطرا عل

  .العام

                                                             
. المحكمة العلیا المصریة". تفسیر" قضائیة المحكمة العلیا ٤ لسنة ٥الدعوى رقم  )١(

  .م١٩٧٥ من أبریل سنة ٥الجلسة العلنیة المنعقدة یوم 



 

 

 

 

 

 ٦٣١

ي       سابقة ف ادة ال لذا قضت المحكمة الدستوریة في مصر بعدم دستوریة نص الم

  :تجریم الاشتباه على سند من التالي

ة       -أولا  إن العقاب المقرر ھو عن حالة ولیس عن فعل معین، بینما لا تقوم الجریم
  دون توافر ركن مادي یقوم على سلوك محدد

م  ٥ المادة"قا لذلك قضت المحكمة الدستوریة بأن     تطبی  من المرسوم بقانون رق

 بشأن المتشردین و المشتبھ فیھم، تعتبر مشتبھاً فیھ كل من تزید سنھ ١٩٤٥ لسنة  ٩٨

ى            ال الت اب بعض الجرائم أو الأفع على ثمانى عشرة سنة إذا اشتھر عنھ أنھ إعتاد ارتك

 و طبقاً لما جرى علیھ القضاء –تباه بھذا المعنى حددتھا ھذه المادة حصراً، و كان الاش     

س       –فى مجال تطبیقھ     ل یح اً بفع  لیس وصفاً دائماً أو مؤبداً، و لا یعتبر في مبناه مرتبط

ى       ا إل اني، و دفعھ اه الج دداً أت لوكاً مح ل س ة تمث ة مادی و واقع ارج، و لا ھ ى الخ ھ ف ب

ة    الوجود، لتقام علیھ الدعوى الجنائیة من أجل ارتكابھ  ة خطرة كامن ا، و إنما قوامھ حال

ة جرائم و               ادوا مقارف ذین اعت ن ال اره م اس باعتب ین الن ره ب یوع أم ى ش فیھ مرجعھا إل

ادة   ا الم ا عینتھ ال مم ا   ٥أفع ى تحققھ شرع عل ب الم ة رت ى حال ا، و ھ ون علیھ  المطع

سوابق أو ا         الأقوال أو ال ا ب دلیل علیھ اریر  بالنسبة إلیھ محاسبتھ و عقابھ، و أجاز الت لتق

ة           یھ، و قاطع الأمنیة بعد أن قدر أن جمیعھا تعتبر كاشفة عن الصلة بین حاضره و ماض

راض لا          . فى توكید خطورتھ   ى إفت وم عل شریعى یق اه الت ذا الإتج ان ھ ك، و ك متى كان ذل

محل لھ، و یناھض نصوص الدستور التى تعتد بالأفعال وحدھا بإعتبارھا مناط التأثیم و     

ون       علتھ، و لأنھا دو    صور أن تك ى یت ى الت ن غیرھا ھى التى یجوز إثباتھا و نفیھا، و ھ

ى أن     محل تقدیر محكمة الموضوع، و أن تكون عقیدتھا بالبناء علیھا، و كان لا شبھة ف

ا،           ان وزنھ اً ك اریر أی الأقوال التى تتردد فى شأن شخص معین، و كذلك السوابق أو التق

ھ  لا تنزل منزلة الأفعال التى یجوز إسناد      ھا إلى مقارفیھا، و لا ھي قاطعة فى إتجاه إرادت

ن     ان م وعیة، و ك ى الموض ر إل ة أو تفتق صھا الدق د تنق ا، و ق ى ارتكابھ صرافھ إل و ان
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الھم،        – فى أیة حال –المقرر أنھ لا یجوز    ر أفع ى غی ة عل اس معلق صائر الن ون م  أن تك

 لھم علیھا، لتعلقھا بما شاع أما أقوال الآخرین فى حقھم فلا یملكون لھا دفعاً، و لا سبیل 

نص           ھ ال صد إلی ذى یق المعنى ال تھار ب ان الاش عنھم، و قد تحیط بھم زوراً و بھتاناً، و ك

ا، و ھو      – فى ذاتھ    –المطعون فیھ یعتبر     ال بعینھ ل أو أفع  مكوناً لجریمة لا یعاصرھا فع

القوانین الجز      اطبین ب ا و   فوق ھذا یجھل بماھیة الأفعال التى یتعین على المخ ة توقیھ ائی

تھار       إن الاش ا   –تجنبھا، و التى یوقعھم ارتكابھا فى حومة المخالفة لنواھیھا، ف اً لم  وفق

ى لا یجوز أن    –جرى بھ النص المطعون فیھ   ین ال  یكون بالتالي مفتقراً إلى خاصیة الیق

ن             ستمد عناصرھا م ة خطرة ت ى حال ذلك إل صرفاً ك ا، و من تتحلل القوانین الجزائیة منھ

ا، و          السو وم ھو بھ ابق أو الأقوال أو غیرھا، و جمیعھا لا ترقى إلى مرتبة الفعل و لا یق

ضوابط     اً ل ا وفق وز تجریمھ ي یج ال الت ن الأفع ون م ن أن یك تھار ع صر الاش م یق ن ث م

ا            ى مجالاتھ صیة ف ة الشخ ام الحری ى اقتح الدستور و ضماناتھ التى یؤدى الإخلال بھا إل

ن    اص م ى الانتق ة، و إل سلط أو     الحیوی ة الت ى مواجھ تور ف ا الدس ى كفلھ وق الت الحق

سابق،          . التحامل المعنى ال تھار ب اس الاش ى أس شخص عل ة ال كذلك فإنھ مما یناقض إدان

افتراض براءة المتھم من التھمة الموجھة إلیھ إلى أن تخلص المحكمة إلى إدانتھ بصفة 

دع            ا لا ی ا بم ى ثبوتھ ى     باتة بعد اقتناعھا بالأدلة الكافیة عل ا، و ھ شبھة انتفاءھ الاً ل مج

ى                اً ف اً مادی ا ركن ھ باعتبارھ ة إلی ة العام سبتھا النیاب ي ن ال الت أدلة لا تدور إلا على الأفع

ة ة أو   . الجریم ادة الجریم ون م دد یك ل مح ى فع ؤول إل تھار، إذ لا ی ذلك الاش و لا ك

دلیل   موضوعھا، و إنما یقوم على مجرد حالة لا تنشئھا أو تتصل بھا أفعال مادی      ام ال ة ق

ة              وغ النتیج ى بل ا إل لاً بھ ة، متوس ة الجازم ھ الواعی ن إرادت اني ع ا الج ر بھ ا، یعب علیھ

  .الإجرامیة التى یبتغیھا

ابقة،          الأخرىالصورة   ة س ام إدان ى أحك ا عل ي جوھرھ وم ف  للاشتباه، و التي تق

ادة  صلتھا الم نھ عل  ٥ف د س ن تزی ل م ن أن ك ھ م ا قررت ك فیم ا، و ذل ون علیھ ى  المطع
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ثماني عشرة سنة، یعد مشتبھاً فیھ إذا كان قد حكم علیھ أكثر من مرة فى إحدى الجرائم         

 ھذه المادة، بما مؤداه أنھ حتى في الأحوال التي یكون فیھا الاشتباه مستنداً    عینتھاالتي  

 إلى تعدد الأحكام الصادرة في الجرائم التي حددھا القانون، فإن الاشتباه – فى مصدره –

ل          یظل جری  ا فع صل بھ د عاصرھا أو ات ون ق ا أن یك مة بلا سلوك، إذ لیس شرطاً لقیامھ

ى  . محدد، إیجابیاً كان ھذا الفعل أم سلبیاً   و من ثم یكون مرد الاشتباه فى ھذه الصورة إل

فة        تباه ص دو الاش ین، و لیغ خص مع ا ش ابقة ارتكبھ رائم س ن ج ة ع ورة الناجم الخط

ا بغی     المشرعینشئھا   ة لھ س قابل ى نف ا      ف ن الجماعة و صون نظامھ و لا . ة التحوط لأم

اھض         ا ین سابقة إنم ھ ال ى جرائم اء عل ھ بن شتبھاً فی شخص م ار ال ي أن اعتب ة ف مری

قھ              ا، و ش یش فیھ ي یع اذه الجماعة الت ى انتب السیاسة الجنائیة القویمة، إذ ھو أدعى إل

سابقة،        . عصا الطاعة علیھا  ھ ال ن جرائم ة ع ك أن الخطورة الناجم ة ذل راد   وآی ي ی والت

ى             ومئ إل ي ت ل الت ن العوام ا م ن كونھ د ع صالح الجماعة، لا تزی التحوط منھا صوناً لم

ا، و لا        ح لمقارفتھ ذلك ترش ي ب ة، و ھ ر معین ة غی ستقبل لجریم ى الم ھ ف ال ارتكاب احتم

تقطع بالانزلاق فیھا، و لا یجوز بالتالي أن یتعلق التجریم بھا، إذ لیس ثمة علاقة حتمیة 

رة                 بین انغما  ا م ودة إلیھ ا و الع ي حمأتھ ھ ف ین تردی ابقة، و ب ى جرائم س س الشخص ف

ذاتھا   –كذلك فإنھ مما یناقض افتراض البراءة أن یدان الشخص    . أخرى ة ب  لا عن جریم

ا      ا و ظروفھ ى ماھیتھ النظر إل ا ب دد عقوبتھ ا وتتح ال   –أتاھ ى محض احتم اء عل ل بن  ب

ورة ا   ؤداه أن الخط ا م رام، بم ى الإج ھ إل ا  عودت شخص بموجبھ ر ال ي یعتب ة الت لإجرامی

ر               سابقة، إذ تعتب ھ ال ا جرائم یھ، و دلیلھ ن ماض ستمدة م ا عناصر م مشتبھاً فیھ، قوامھ

ومن ثم تكون سوابقھ دامغة لحاضره، و ملطخة   .  ھذه و قاطعة بھا    خطورتھكاشفة عن   

ة           ا الحال ة قوامھ ن جریم ھ ع  الخطرة  لمستقبلھ، بل و محددة لمجراه، و مدخلاً إلى إدانت

ا            ذ عقوباتھ م تنفی ى ت ا، و الت ي ارتكبھ فى ذاتھا، و ھى حالة تنشئھا الجرائم السابقة الت

ھ    سبة إلی ة بالن دابیر         . كامل أنھا الت ى ش ذ ف ى أن تتخ انون عل ص الق ة ن د جریم ى بع و ھ
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ة         أة العقوب المنصوص علیھا فى مادتھ السادسة، و جمیعھا تدابیر سالبة للحریة لھا وط

صھا، و  ام     و خصائ ق أحك ى تطبی بس ف ة الح ة لعقوب رة مماثل ھ العاش ا مادت د اعتبرتھ  ق

ى        . قانون العقوبات أو أى قانون آخر      ھ ینطوي عل ى ذات ا ف ى أن توقیعھ ھذا بالإضافة إل

ا، و        سابقة جمیعھ معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، فقد حوكم عن جرائمھ ال

 – قوامھا فعل أو امتناع – أخرى قارفھا تم استیفاء عقوبة كل منھا، و لیس ثمة جریمة      

شرع              ى افترض الم ھ الخطرة الت ا حالت ا تحركھ ا، و إنم حتى تقام الدعوى الجنائیة عنھ

ا ا علیھ وابقھ، و رتبھ ى س ا عل ة  . ارتكازھ ة النزع ة أن مواجھ دم، قال ا تق ال مم و لا ین

شتب      اره م ا اعتب ا، لازمھ وابقھ و كبحھ دد س یمن تتع ة ف ة الكامن اً  الإجرامی ھ توقی ھاً فی

ي    رة الت ة الأخی بة الجریم در بمناس ا أن تق وع یكفیھ ة الموض ك أن محكم ھ، ذل لخطورت

  ".ارتكبھا الجزاء الملائم لھا مراعیة فى ذلك ماضیھ الإجرامى

د سبق وأن            -ثانیا شرطة ق ة ال ت مراقب رر الوضع تح  إن المتھم بالاشتباه الذي یب
اف إلیھ عقوبة الوضع تحت مراقبة ثم یض خضع للمحاكمة ووقع علیھ العقاب ،       

ذي                 ر ال ام، الأم ن الع ى الأم شكل خطرا  عل ھ ی شرطة أن درت إدارة ال الشرطة إذا ق

  .یخالف مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتین عن فعل واحد

  :في ذلك تقول المحكمة إن 

ي    " ادئ الت ن المب د، م ل واح ن فع رتین ع شخص م ة ال واز معاقب دم ج دأ ع مب

ضمنھا   رددتھا النظم   ي ت القانونیة على اختلافھا، ویعتبر جزءاً من الحقوق الأساسیة الت

ن        ر صونھا م ي یعتب الاتفاقیات الدولیة لكل إنسان، و یخل إھداره بالحریة الشخصیة الت

دة لا                ة الواح ك أن الجریم اة، ذل ى الحی ھ ف رد و لحق ة الف ة لأدمی العدوان ضمانة جوھری

ن   ن ارتكابھ     . تزر وزری تیفاء م ا     وباس درة لھ ة المق ة لا یفرضھا    –ا للعقوب ى عقوب  و ھ

 فإن الحق فى –المشرع جزافاً، و إنما یفرد لكل جریمة العقوبة التي یرتئیھا مناسبة لھا 
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ھ      ر فی ة الأم غ غای د بل ون ق صاص یك ا     . الق توریة العلی ة الدس ضاء المحكم د جرى ق   و ق

وم دیمقراط   وء مفھ ى ض دد عل انون مح ة للق ضوع الدول ى أن خ ل عل ؤداه ألا تخ ي، م

اً           اً أولی ة مفترض دول الدیمقراطی ى ال ا ف سلیم بھ ر الت ي یعتب الحقوق الت شریعاتھا ب   ت

صیتھ               ھ و شخ سان و كرامت وق الإن صون حق لقیام الدولة القانونیة، و ضمانة أساسیة ل

صیة          ة الشخ صلة بالحری ة ال ر وثیق وق تعتب ن الحق ة م ا طائف درج تحتھ ة، و ین   المتكامل

ا ى كلفھ ة   الت وق الطبیعی ن الحق ا م ین، و اعتبرھ ة و الأربع ھ الحادی ي مادت تور ف    الدس

شریعاتھا    ة بت ا الدول ى توقعھ ة الت ة الجنائی ون العقوب ا ألا تك ن بینھ س، و م ي لا تم الت

ر                    صیة بغی ة الشخ د الحری ى تقیی ة عل سوتھا، أو منطوی ى ق ة ف ا أو ممعن مھینة فى ذاتھ

ل       إنتھاج الوسائل القانونیة السلیمة،    ن فع رة ع ن م ر م شخص أكث  أو متضمنة معاقبة ال

  .واحد

ادة  وبناء علیھ قضت المحكمة بعدم دستوریة       ون    ٥نص الم انون المطع ن الق  م

ا              وام لھ ا، ولا ق ة علیھ علیھ وزوال النصوص الأخرى المرتبطة بھا، باعتبار أنھا مترتب

ا بم            شرع لیقرھ ان الم ادة    بدونھا، ولا یتصور إعمالھا في غیبتھا، وما ك ن الم زل ع  ٥ع

 من ھذا القانون تكون مع ١٥، ١٣، ٦المشار إلیھا أو استقلالاً عنھا، فإن أحكام المواد       

  ).)١((مادتھ الخامسة كلاً لا یتجزأ وتسقط تبعاً لھا

                                                             
سنة   ٣٩المحكمة الدستوریة العلیا  بمصر الدعوى رقم       )١( توریة    ٣ل ة الدس ضائیة المحكم  ق

  "دستوریة"العلیا 
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  المبحث الثاني
  تجريم التسول في التشريعات المقارنة

  

  :تمھید وتقسیم

سیاسة  ةإن ال وم   الجنائی ین أن تق یدة یتع إذا     الرش سة، ف ر متجان ى عناص عل

ث        ا، بحی استندت إلى عناصر متنافرة نتج عن ذلك افتقاد الصلة بین النصوص ومرامیھ

تھج            ائي أن ین شرع الجن ى الم ذا فعل لا تكون مؤدیة إلى تحقیق الغایة المقصودة منھا؛ ل

ن الوسائل القانونیة السلیمة سواء في جوانبھا الموضوعیة أو الإجرائیة لضمان ألا تكو   

سول    )١(. العقوبة أداة عاصفة بالحریة    ة الت وعلیھ سوف نتناول التكییف القانوني لجریم

  :من خلال مطلبین رئیسیین، وذلك على النحو التالي

  .تجریم التسول بین الرفض والقبول: المطلب الأول

  .الأركان العامة في جریمة التسول: المطلب الثاني

                                                             
اتجاھات السیاسة الجنائیة الحدیثة في معاملة المجرمین "میادة مصطفى المحروقي )  )١(

بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة " الخطرین
  .١١٣م، ص ٢٠٢١سنة .٧٨المنصورة، مصر، العدد 
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  المطلب الأول
  ض والقبولتجريم التسول بين الرف

  
 اتجاھین، فمنھم من اتجھ إلى إباحة فعل التسول وعدم خضوع إلىانقسم الرأي   

ساءلة    ھ للم ةمرتكب سول     الجنائی ریم الت رى تج ر ی بعض الآخ ھ، وال ال ارتكاب ي ح  ف

ا   . ومكافحة صوره بكافة أشكالھا، بل وتشدید العقوبات في حال ارتكابھا    ل منھم وكان لك

  : على النحو التاليمبرراتھ، وھذا ما سنتناولھ

  الفرع الأول
  معارضو تجريم التسول

یتجھ جانب من الفقھ إلى رفض فكرة تجریم التسول، ویبررون ذلك بأن التسول    

اھر                ن مظ راً م یس مظھ ھ ول ي عن ر حرف ل ھو تعبی ر، ب في حقیقتھ ما ھو إلا نتیجة الفق

ة      اره جریم ن اعتب ذلك لا یمك ة؛ ل سل والبطال رھ   . الك ھ نظ ن وج رون م ل  وی م أن الح

سول،   ب الت سة لتجن ة المؤس سات الخیری رتبط بالمؤس ام الم سان الع و الإح ب ھ المناس

ن               ع فم ي المجتم راء ف ع الفق ساعدة جمی ع م ستطع المجتم م ی ویضیف إلى ذلك أنھ إذا ل

  )١(.الظلم قمع المتسولین ضحایا القدر

ب        ان ح ھ إذا ك ول إن ى الق سول إل و تجریم الت رى یتجھ معارض ة أخ ن ناحی س م

اة            د الحی ى قی ازالوا عل م موجودون وم المتسول یجعل من الممكن إخفاؤه، فالحقیقة أنھ

ة    . في الواقع ولكنھم یتوارون عن الأنظار    شرطة ھو مراقب ویضیفون أنھ إذا كان دور ال

                                                             
(1) Guy Haudebourg. Op Cit, P 45. 
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ة         ي ملاحق لا ینبغ راد، ف ع والأف ن المجتم س أم ال تم اب أفع ع ارتك ع لمن راد المجتم أف

  .ى ذلك ارتكابھم جرائم أكبر وأبشع من جریمة مد الیدالمتسولین، حیث سیترتب عل

ة             ة النی وم بمحاكم انون یق ان الق ھ إذا ك ویردون على مؤیدي فكرة التجریم، بأن

ا ھو إلا ھجوم           ذا م ھ، فھ نجم عن والكسل الزائف للمتسول والجرائم والمخاطر التي قد ت

سولون   . يعلى الحریة الفردیة لأنھ حكم على أسلوب حیاة ولیس فعل إجرام         ھؤلاء المت

ھ            سالى، وأن ونھم ك ن ك ر م در أكث م إلا ضحایا الق من وجھة نظر معارضي التجریم ما ھ

   .مھما تم قمعھم، فإن ھذا القمع لا یمحو أصل وسبب البؤس والتسول

د مرسوم         Besançonوكان قاضي محكمة     اً ض در حكم  الإداریة الفرنسیة، أص

ة     یس بلدی ن رئ صادر ع سول ال ة الت ي  esançonBمكافح و ٣  ف ي ٢٠١٨ یولی م ف

ى           وم عل سانیة تق ساعدة الأخرین لأغراض إن ة م فرنسا، قرر من خلالھ الاعتراف بحری

سي             توري الفرن س الدس دھا المجل توریة أی ة دس ھ قیم دأ ل ذا المب أساس مبدأ الأخوة، ھ

ة      . م١٩٥٣من دستور عام  ) ٣-٧٣(ونصت علیھ المادة     دأ القیم ي مب ر القاض ھ أق وعلی

سانیة             الدست ساعدة الأخرین لأغراض إن ة م ن حری ع م ھ ینب رف بأن وریة للأخوة، واعت

ي      راحة ف ھ ص نص علی ا ورد ال ذا م ادة وھ ضاء الإداري   521L-2الم انون الق ن ق  م

ساعدة             . الفرنسي ة م ي حری ق ف اك الح ع انتھ ارض م راف یتع ذا الاعت ن أن ھ الرغم م ب

ومع ذلك فالقاضي ھو من لھ . لتسولالأخرین من خلال التدابیر التي تھدف إلى مكافحة ا

ن          بة م روریة ومتناس ام ض ام الع ى النظ اظ عل دابیر الحف ت ت ا إذا كان د م ة تحدی   رقاب

   .عدمھا

ادة       ضمنتھ الم ا ت  ٨/ أما المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان فقد اعتمدت على م

ق   من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في تبریرھا حمایة التسول؛ وذلك بمو       ب الح ج

اة الخاصة    . في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة والكرامة الإنسانیة     رة الحی خاصة أن فك
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ادة    ب الم ة بموج سان،      ٨المحمی ة الإن ظ كرام ى حف شتمل عل ن أن ت ن الممك  واسعة وم

یش       ة للتع ائل كافی شخص وس دى ال ن ل م یك ر إذا ل رض لخط ا تتع ي ربم ل . والت وتكم

ساعدة      المحكمة تبریرھا بأن الحق ف   ى م صول عل دف الح ي مخاطبة أشخاص آخرین بھ

  )١(. من الاتفاقیة٨منھم ھو من جوھر الحقوق التي تحمیھا المادة 

ضیة    ي ق ة ف ة الأوروبی دت المحكم ا اعت و م ام Suisse/ Lacatus cوھ  لع

م، بالحق في التسول عندما یكون ھو الوسیلة الوحیدة التي یعتمد علیھا شخص        ٢٠٢١

دعى            . ضعیف في العیش   یدة ت اء س ي ادع ا ف تلخص وقائعھ ضیة ت  Violetaوذلك في ق

Lacatus      ف ي جنی سول ف ي الت دأت ف ا، وب یش منھ ستطیع أن تع ة ت د وظیف م تج  ، ل

درھا   ٢٠١١ یولیو ٢٢وتم القبض علیھا والحكم علیھا في   ) سویسرا( ة ق  ٥٠٠م، بغرام

ص         دفع، وم دم ال ة ع ي حال ام ف س أی دة خم بس لم ة الح سري وعقوب ك سوی ادرة فرن

شھا        ١٦٫٧٥ اء تفتی ادة  .  فرنك سویسري كان قد تم الحصول علیھا أثن ب الم  ١١/ بموج

سریع             ام ال ق الع ى الطری سول عل ذي یحظر الت ي  . من قانون جنیف الجنائي، وال  ٢٨وف

ات       ٢٠١٥مارس   م تم اعتقالھا في السجن المؤقت لعدم دفعھا الغرامة، فاستأنفت العقوب

  : یليالصادرة ضدھا استناداً إلى ما

ة،           ٨/ المادة - ١ اة الخاصة العائلی احترام الحی  من الاتفاقیة الأوروبیة والتي تتعلق ب

ل         سریع یمث ام ال ق الع ي الطری واستندت إلى أن الحظر المفروض على التسول ف

                                                             
الحق في احترام الحیاة " من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على أن ٨/ نصت المادة )١(

لكل فرد الحق في احترام حیاتھ الخاصة والعائلیة ) أ(الخاصة والعائلیة یشتمل على 
الحق قد یكون ھناك تدخل من قبل سلطة عامة في ممارسة ھذا ) ب(ومنزلھ ومراسلاتھ، 

فقد بشرط أن یكون ھذا التدخل منصوصاً علیھ في القانون ، ویشكل تدبیراً في مجتمع 
دیمقراطي، وأن یكون ضروري للأمن القومي والسلامة العامة، والدفاع عن النظام ومنع 

  ".ارتكاب الجرائم، وحمایة الصحة والآداب العامة وحقوق وحریات الأفراد
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انتھاكاً غیر مسموح بھ لخصوصیاتھا باعتبار أنھ یمثل حرماناً من مصدر الدخل      

 .الذي یلبي احتیاجاتھا الأساسیة

ادةاع - ٢ ى الم ذلك عل دت ك ون  ١٥/ تم ر، ك ة التعبی ة بحری ة والمرتبط ن الاتفاقی  م

 .منعھا من التسول قد حرمھا من التعبیر عن ضیق حالھا وطلبھا للمساعدة

 من الاتفاقیة والمتعلقة بحظر التمییز، باعتبار أنھا ١٤/ استندت كذلك إلى المادة - ٣

لھ       سبب أص اعي، وب عھا الاجتم سبب وض ز ب ت للتمیی ة  تعرض ا رومانی ا كونھ

 .الجنسیة

ي              ضیة ف ذه الق ي ھ ة ف ایر  ١٩وصدر حكم المحكمة الأوروبی ذي  ٢٠٢١ ین م ال

أقرت فیھ بأن القانون واجب التطبیق والذي یحظر التسول علیھ أن یوازن بین المصالح 

ات  . المعرضة للخطر وبین المعاقبة على التسول بوجھ عام     واعتبرت المحكمة أن العقوب

صلحة              المحكوم بھا  ق بالم ة تتعل باب قوی ررة بأس ر مب یة، وغی ت قاس ة كان ى المدعی  عل

 لم یكن ضروریاً في ٨/ العامة، وأن التدخل في ممارسة المدعیة لحقوقھا بموجب المادة 

ة       دفع للمدعی سرا أن ت ى سوی ي عل ھ ینبغ ة أن ي، ورأت المحكم ع دیمقراط  ٩٢٢مجتم

  )١(. یورو مقابل الضرر المادي الذي أصابھا

  رع الثانيالف
  مؤيدو تجريم التسول

 تجریم التسول على الاعتبارات التي یستند إلیھا رافضو تجریم أفعال مؤیدویرد 

سھ                د نف سول فیج ى الت دفع إل ي ت باب الت د الأس التسول بقولھم، أنھ إذا كان الفقر ھو أح

                                                             
(1) La Cour européenne des droits de l’homme: CEDH, 19 janvier 

2021, Lacatus c/ Suisse, n° 14065/15. https://www.echr.coe.int/.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

نمط              ذا ال ار ھ ا یخت را م سول كثی ر أن المت ھ، غی  متسولاً نتیجة ظروف خارجة عن إرادت

یس ضحیة        . من الحیاة  فإذا أراد البحث عن عمل فإنھ سیجد بالتأكید؛ وعلیھ فالمتسول ل

  )١(.بل یتسم بالكسل ویرفض قیمة العمل ولا یرید الاستقرار

ى          رد عل ا ھو إلا تم سول م ى أن الت ویبرر رأي أخر موقفھ نحو فكرة التجریم إل

زل وا الذيالنظام الاجتماعي    اعي      یقوم على أساسین ھما المن ام الاجتم ذا النظ ل، فھ لعم

ادة         سول ع اللازم توافره لأي مجتمع، یعتبره المتسول العدو الأول لھ؛ حیث لا یملك المت

دیھم      ي ل ریة تنم ة أو أس ط اجتماعی دیھم رواب یس ل اً، ول لاً منتظم اً ولا عم سكناً ثابت م

ى أ   ن   الشعور بالمسؤولیة، وبالتالي فلیس لدیھم ما یخسرونھ وما قد یترتب عل الھم م فع

 )٢( .اضطرابات اجتماعیة

سان             وق الإن ة لحق ة الأوروبی راف المحكم ن اعت رغم م ى ال في مقابل ذلك، وعل

ان،        ي بعض الأحی سول ف سماح بالت بحمایة الحق في الحیاة الخاصة والعائلیة ومن ثم ال

ي     ھ ف صوصاً علی دخل من ذا الت ان ھ ى ك ق مت ذا الح ي ھ دخل ف ر الت رت تبری ا أق إلا أنھ

ان  ي    الق ع دیمقراط ي مجتم روریة ف شروعة وض داف م ن أھ ستوحى م م . ون، وم ن ث وم

 )٣( :یمكن تبریر مكافحة التسول وفقاً لما یلي

 .وجود نص قانوني یجرم التسول -١

                                                             
(1) Boire, 1889. Op Cit, P 73. 
(2) LA. RIVIÈRE .(1902). “Mendiants et vagabonds”, Paris, Le 

Coffre. 
(3) L. Montessuit. (1902)."Le cadre juridique de la mendicité en 

France”, Article publié dan le blog juridique du monde public 
(31/07/2021). Recuperation 28/2/2022. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

ة       -٢ الاعتراف بالأھداف المشروعة، والتي منھا الحفاظ على النظام والسلامة العام

 .وحمایة حقوق الآخرین وحریاتھم

سول    . مقراطيالضرورة في مجتمع دی  -٣ دابیر مكافحة الت وھي تعني أن یتم اتخاذ ت

ن           شود م دف المن ع الھ باً م على أساس حاجة المجتمع الملحة، وأن یكون متناس

  .الحمایة، وللمحاكم أن تراعي التوازن بین تلك المصالح جمیعھا

ي             سي ف ة الفرن س الدول م مجل در حك ام   ٩وقد ص و ع ن   ٢٠٠٣ یولی رح م م، اقت

ر مكافحة          خلالھ عدة معایی   ر شرعیة أوام ي لتبری شكل أساس ا ب ر یمكن الاستناد إلیھ

  :التسول، واعتبر أن الأمر یستند إلى المشروعیة  إذا توافرت فیھ الشروط التالیة

ستخدمي         - ذات طبیعة تضمن بشكل وقائي السلامة والراحة والھدوء الضروریین لم

 .الطرق العامة

ضع ا    - ث لا یخ ان، بحی ان والمك ة الزم ة   محدودی ود مفرط ون لقی خاص المعنی لأش

 .بخلاف ما یتم فرضھ للامتثال للأھداف المنشودة

ر          ي یعتب باً ك روریاً ومتناس باً وض شرطة مناس دبیر ال ون ت ي أن یك ذا یعن وھ

دما           ة، ویكون ضروریاً عن صلحة عام قانونیاً، كما یكون التدبیر مناسباً إذا كان یحقق م

اءً   یكون أقل الطرق تدخلاً لتحقیق المصلحة   ق أعب  المعنیة، ویكون متناسباً عندما لا یخل

  )١(.مفرطة بھدف الوصول إلى النتیجة المبتغاة

                                                             
(1) L'arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 2003.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

  المطلب الثاني
  الأركان العامة في جريمة التسول

  
سئولیة  راً لأن الم ةنظ وافر   الجنائی ى ت ى عل ة الأول د بالدرج سول تعتم ن الت  ع

ان  . لعقابيالعناصر القانونیة والأركان المحددة من قبل المشرع ا     فسوف یتم تناول الأرك

  :المكونة لجریمة التسول بمختلف صورھا على النحو التالي

  الفرع الأول
  الركن المادي في جريمة التسول

الركن المادي للجریمة ھو النشاط الإجرامي والمظھر الخارجي للسلوك المجرم    

ي     الذي حدده المشرع ووضع لھ جزاءً جنائیاً، فھو یشكل مادیات الجری  ي تظھر ف ة الت م

السلوك المادي، : ویقوم ھذا الركن على عناصر ثلاثة. العالم الخارجي فتلمسھا الحواس

سببیة  ة ال ة، وعلاق ة الإجرامی ن   . )١(والنتیج ز ع ث تتمی ل البح ة مح ك الجریم إلا أن تل

ة      وافر نتیج ا ت ب لھ ي لا یتطل ر الت رائم الخط ن ج ا م ة؛ كونھ رائم العادی ن الج ا م غیرھ

سببیة    إجرامیة ة ال ن      .  ومن ثم عدم الحاجة لإثبات توافر علاق شئ م نتناولھ ب ا س وھو م

  .التفصیل على ما سنرى

                                                             
، النظریة العامة للجریمة شرح قانون العقوبات، القسم العام"محمود نجیب  حسني )  )١(

دار النھضة العربیة،ي القاھرة، الطبعة " والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر الاحترازي
  .٢٥٧م، ص٢٠١٨سنة . الثامنة



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

  :صور السلوك المادي المعاقب علیھ تحت طائلة قوانین تجریم التسول: أولاً

ل صورة             ي ك اً ف اً مختلف اً مادی شكل ركن ذي ی تتعدد صور جرائم التسول، الأمر ال

ذه       وقبل التطرق ل  . عن غیرھا  نلاحظ أن ھ سول، ف ة الت صور السلوك الإجرامي في جریم

ھ     رت عن واء عب اد، س صر الاعتی ة عن شریعات الجنائی ب الت ا أغل ستلزم فیھ ة ت الجریم

ا  ١٩٥/ صراحة ضمن نصوصھا كالقانون الجزائري في المادة  ن   " عقوبات بقولھ ل م ك

اد ا      ..."اعت اد كم ى الاعتی دل عل صطلحات ت تخدام م ھ باس رت عن نظم  ، أو عب ل الم فع

ھ   سعودي بقول سول   "ال تھن الت ن ام ل م ب ك من   ..". یعاق سي ض ل الفرن انون العم وق

ادة ھ ، )4741L-8(الم سول     "بقول اد الت رین لاعتی شغیل القاص ى ت ب عل . )١(..."یعاق

ة     ل حرف اذ الفع ى اتخ دل عل ا ی ان ھن ي    . فالامتھ سلوك الإجرام رار ال و تك اد ھ والاعتی

اذ    .  ھذا السلوك للمساءلة الجنائیة  المعاقب علیھ حتى یخضع مرتكب       ك اتخ ضي ذل ویقت

ذا               رر ھ م یتك إذا ل سول، ف شاط الت اب ن رار ارتك الجاني التسول حرفة لھ، ویثبت ذلك بتك

ساعدة   ھ الم رد طلب سول لمج ھ مت شخص أن ذا ال ف ھ ن وص لا یمك شاط، ف ا . الن و م وھ

  :سنتناولھ على النحو التالي

ھ   امتھان التسول أو ال   : الصورة الأولى  ادي       :تحریض علی ركن الم ل ال یتمث

صول   تجداء للح ب الاس ي طل صورة، ف ذه ال ي ھ ر  ف ل أو بغی ر بمقاب ن الغی ال م ى م  عل

مقابل، مادي أو معنوي، سواء أتم ذلك بطریقة مباشرة أم غیر مباشرة في الطریق العام 

شاعر    . أم الأماكن العامة أم المحال الخاصة    ك م أنھا تحری ویتم ذلك بارتكاب أفعال من ش

                                                             
(1)Code du travail (article L4741-8):«Le fait d’employer des mineurs 

à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l’apparence 
d’une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-
6 et 227-29 du code pénal. ». 



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

 الصورة سواء  وتعاقب التشریعات الجنائیة على ھذه   . الغیر نحو الاشفاق على المتسول    

  .تمت من المتسول نفسھ أو تحریض أو مساعدة الغیر على ارتكابھا

سول         ستخدمھا المت د ی ددة ق ائل مح تخدام وس شریعات اس ب الت ورد أغل م ت ول

ضھا          ن بع ي     –لاستعطاف الغیر وإثارة شفقتھ، ولك انون الأردن اراتي والق انون الإم  -كالق

بیل    ى س ك عل ي ذل ستخدمة ف الیب الم ض الأس ر بع رض  ذك صر، كع یس الح ال ول  المث

أنھا             ن ش ائل م تعمال وس ذلك اس ر، وك ة للغی أداء خدم اھر ب ات أو التظ الجروح أو العاھ

  .الخداع والتغریر بقصد التأثیر على الغیر واستعطافھم

ة صورة الثانی شر : ال ار بالب اره إتج سول باعتب ة(الت ة منظم ل  ):جریم یتمث

دیھم أو     السلوك الإجرامي في ھذه الصورة في الإتجا   ل وال ن قب تغلالھم م ر بالأطفال واس

ور        ر ص ن أكث ا م سول، ولعلھ ور الت ة ص ي ممارس ر ف یھم أو الغی ة عل م ولای ن لھ مم

سم        ا تت ل أنھ ا ب ة بعینھ ا دول ي لا تواجھھ ر والت ت الحاض ي الوق شرة ف سول المنت الت

  .)١(بالعالمیة وتعاني منھا الدول كافة

صورة صراحة، ونص     وقد شددت أغلب التشریعات الجنائیة عل  ذه ال ى عقوبة ھ

ھ      ٥علیھا المنظم السعودي صراحة في المادة    سول بقول ام مكافحة الت ن نظ ن   " م ل م ك

سول  ،.......امتھن التسول أو حرض علیھ   ذلك نص   ". ضمن جماعة منظمة تمتھن الت ك

یحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل " من نظام الإتجار بالبشر السعودي بقولھ   ٢المادة  

ھ         من ا  ھ أو خداعھ أو خطف ال علی ده أو الاحتی ھ أو تھدی ك إكراھ أو .... لأشكال بما في ذل

                                                             
تسول الأطفال في المدن المصریة في إطار الإتجار "محمد إبراھیم إبراھیم  مبروك )١(

 - تماعیةحولیات الآداب والعلوم الاج" دراسة حالة لبعض الأطفال والمتسولین: بالبشر
  .٣٥م، ص ٢٠٢١سنة  .الحولیة الثانیة والأربعون



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

ن               )١(".التسول ة م ي أي جماعة مكون ة ھ  واعتبرت أغلب القوانین أن الجماعة المنظم

  .شخصین أو أكثر

راه   ) ١-٤-٢٢٥مادة (وتضمنتھا نص المادة   رت أن الإك عقوبات فرنسي، واعتب

اراً ب   د إتج سول یع ى الت واؤه أو     عل ھ أو إی خص أو نقل د ش ي تجنی ل ف شر، والمتمث الب

 )٢(:استقبالھ بغرض الاستغلال في أي من الظروف التالیة

ضحیة             - ستھدف ال ة ت إما باستخدام التھدیدات أو الإكراه أو العنف أو وسائل احتیالی

 . أو عائلتھ أو أي شخص على اتصال مع الضحیة

ل شخص    إما عن طریق أصل شرعي أو طبیعي أو بالت     - ن قب بني لھذا الشخص أو م

 . لھ سلطة علیھ أو یسيء استخدام السلطة الممنوحة لھ من خلال وظائفھ

ر أو المرض أو العجز أو             - سبب العم ضعف ب إما عن طریق إساءة استخدام حالة ال

 . العجز البدني أو العقلي أو الحمل ، كما ھو واضح أو معروف لمرتكبھا

 . أي منفعة أخرى أو وعد بمكافأة أو منفعةإما مقابل أو بمنح مكافأة أو -

ي        ن ف تغلال یكم ت     "واعتبر المشرع الفرنسي أن الاس ضحیة تح ة وضع ال حقیق

ھ           تم التعرف علی م ی و ل ى ل ث، حت صرف طرف ثال ت ت صرفھ أو تح سماح  "ت دف ال ، بھ

سول            تغلال الت ة اس ك جریم ي ذل ا ف ضحیة بم د ال ب   . )٣(.بارتكاب عدة جرائم ض د عاق وق
                                                             

 بتاریخ ٤٠/ نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص السعودي، الصادر بمرسوم  ملكي رقم م  )١(
  .ھـ١٤٣٠ / ٧ / ٢١

منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال "المادة الثالثة من بروتوكول  )٢(
تم التوقیع علیھ بتاریخ " مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةوالنساء المكمل لاتفاقیة الا

  .م٢٠٠٣ دیسمبر ٢٥م، ودخل حیز التنفیذ في ٢٠٠٠ دیسمبر ١٢

(3) Code pénal français:Traite des êtres humains et mendicité (article 
225-4-1) 



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

شر   ادة               على الم ي نص الم ردة ف صورة منف سول ب تغلال الت ى اس ي عل  ٣/٣٨٩ع الأردن

  .عقوبات أردني

أصبحت ھذه الصورة ھي الأكثر انتشاراً   : التسول الإلكتروني : الصورة الثالثة 

ائل       شار وس صر وانت ستحدثات الع ع م ى م سول یتماش بح الت الي؛ فأص ت الح ي الوق ف

ة   ع الإلكترونی اعي والمواق ل الاجتم سول    ف. التواص وم المت صورة یق ذه ال ق ھ ن طری ع

ع      أوى أو جم ى م صول عل لاج أو الح دف الع ة بھ ساعدة مادی ب م ھ بطل إعلان حاجت ب

ر  خص آخ ساعدة ش ات لم ال    . تبرع اب أفع ي لارتك تخدام الإلكترون ین الاس ن ب ل م ولع

ي،   د الإلكترون ر البری سول عب ذلك الت ت، ك ى الإنترن وكر عل رف الب تخدام غ سول اس الت

  )١(.دام وسیلة التعلیق على منشورات لدیھا عدد من المشاھدات والمتابعاتكذلك استخ

دم      سول، وع ة المت اء ھوی ى إخف یلة إل ذه الوس تخدام ھ ھولة اس ع س   وترج

ى       ع إل ن موق ال م ى الانتق ھ عل ھولة قدرت م س ن ث ھ، وم ق ب ات تتعل ة معلوم ة أی   معرف

ة  ة بیئ ة الإلكترونی یما وأن البیئ ساعدة، لاس ب الم ر لطل ال آخ ة أفع صبة لممارس  خ

  .للاحتیال

ائل         ن وس وقد جرمت أغلب التشریعات الجنائیة ھذه الصورة باعتبارھا وسیلة م

طلب الاستجداء، أو وسیلة لاقتراف الجریمة، عن طریقھ یمكن ممارسة السلوك المجرم       

سول   ام            . وھو أفعال الت ن نظ ى م ھ الأول ي مادت سعودي ف نظم ال ھ الم ا نص علی ا م ومنھ

ة     ....."التسول بقولھ   مكافحة   في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنی

  ".والتواصل الحدیثة، أو بأي وسیلة كانت

                                                             
اعي والاقتصادي على التسول الإلكتروني وتأثیره الاجتم"رانیا محمد عطیة الھشلمون  )١(

، مجلة العلوم الإنسانیة "المجتمع الأردني من وجھة نظر عینة من مستخدمي الفیس بوك
  .٢٥م، ص ٢٠٢١ مارس ٣٠، بتاریخ ٤، العدد ٥والاجتماعیة، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

ر      (التسول العدواني   : الصورة الرابعة  وان خطی وردت ): التسول من قبل حی

ادة         صت الم ث ن سي، حی ى أن  ) ١-١٢-٣١٢(ھذه الصورة في قانون العقوبات الفرن عل

ر،             یُعاقب" وان خطی د حی ت تھدی ة أو تح ة عدوانی  على جریمة التسول عندما یتم بطریق

ف   درھا ل ورو  ٣٧٥٠بالسجن ستة أشھر وغرامة ق صورة     ". ی ذه ال ن ھ ر ع م التعبی  وت

الإكراه     وال ب ب الأم رائم طل من ج ضاً ض  Demande de fonds sousأی

contrainte .        ھذه الصورة مجرد واعتبر القانون الفرنسي أنھ یكفي لقیام الجریمة في 

ب         دف طل د بھ ذا الھجوم أو التھدی ون ھ راه أو الھجوم، شریطة أن یك ل الإك اب فع ارتك

ة     ال        . أموال أو ممتلكات أو أوراق مالی بیل المث ى س الكلاب عل وان ك تخدام حی ن اس ویمك

  .كوسیلة للتھدید من أجل الحصول على المال

صورة        سول،    وعلى الرغم من أن المشرع الفرنسي أدرج ھذه ال  ضمن صور الت

د         تخدام التھدی ي العناصر كاس شابھین ف إلا أنھ أخضعھا أیضاً لجرائم الابتزاز كونھما مت

  )١(.أو العنف لطلب الحصول على أموال أو ممتلكات

ذه     : تسول الحدث أو القاصر     : الصورة السادسة  شریعات ھ ت بعض الت أدرج

ا صراحة   الصورة ضمن السلوك المادي المعاقب علیھ في جریمة الت    سول، ونصت علیھ

ي    ٥المادة   ذلك    )٢(. من تعلیمات تنفیذ قانون مراقبة سلوك الأحداث الأردن ھ ك صت علی ون

ادة  م ٦الم صري رق انون الم ن الق سنة ٤٩ م ا ١٩٣٣ ل سول، بقولھ ة الت شأن مكافح  ب
                                                             

(1) )Cabinet ACI  :Articles du Code Pénal  "Demande de fonds sous 
contrainte."  

كل حدث یقوم بالتسول بأي وسیلة وبأي صورة كانت في "ى أن نصت ھذه المادة عل )٢(
الأحیاء السكنیة والأماكن العامة والشوارع وخاصة عند الإشارات الضوئیة، یعرض نفسھ 
للملاحقة والاعتقال من قبل الأجھزة الأمنیة، وتتم إحالتھ بقرار من الحاكم الإداري إلى 

للازمة بحقھ وتطبیق العقوبات المنصوص محكمة الأحداث المختصة لاتخاذ الإجراءات ا
  ".علیھا في القانون أو أي عقوبة أشد في أي قانون آخر
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. )١("یعاقب كل من أغرى الأحداث الذین تقل سنھم عن ثماني عشرة سنة على التسول"

د   ٤ والمادة ٣لیھ المادة   كذلك نصت ع   ھ یع  من نظام حمایة الطفل السعودي واعتبرت أن

ة             ي حال ضھ لخطر الانحراف ف من قبیل إیذاء الطفل استغلالھ في التسول، وجرمت تعری

  .ممارسة التسول أو قیامھ بأي عمل غیر مشروع، أو المتاجرة بھ في التسول

رة في ارتكاب فعل الإغراء، بناء على ذلك یتمثل السلوك الإجرامي في ھذه الصو  

ذي             سول، وال ال الت وھو كل قول أو فعل یقوم بھ الشخص لتحفیز الطفل على ارتكاب أفع

ون          د یك یتطلب بطبیعة الحال سلوك إیجابي بقول أو فعل، أیاً كان دافع ھذا الاستغلال، فق

سول،     ال الت ن أعم صغیر م ھ ال ا یجنی اع بم سھ أو للانتف صغیر نف ة ال تغلال لحاج أو اس

بل قد یكون الفاعل  . استغلال حالة مرضیة لدى الصغیر كالمصاب بعاھة أو إعاقة ذھنیة     

صغیر بغرض            ي ال داث عاھة أو جرح ف في جریمة استغلال الطفل ھو نفسھ من قام بإح

ذاء أو        حثھ واستغلالھ في التسول، وإن كنا في ھذه الحالة أمام جرائم أخرى كجرائم الإی

  )٢(.لأحكام ونصوص خاصة بھاإحداث عاھة والتي تخضع 

ادة    ضمنت الم ا ت صورة،   ) ١٥ – ٢٢٧(كم ذه ال ى ھ نص عل سي ال ات فرن عقوب

ال        تخدام الأطف ضمن اس سول المت سمى الت ت م  Mendicité impliquant desتح

enfants        ان ى أن الحرم ة، عل ن الرعای ،  وبموجبھا تجرم ھذه المادة حرمان القاصر م

ى    "وص بـ من الرعایة یتسم على وجھ الخص      سادسة عل ن ال حقیقة إبقاء الطفل دون س

دف         سافرین بھ ام للم ل الع ائل النق صص لوس ان مخ ي مك ام أو ف سریع الع ق ال الطری

                                                             
م، ،بشأن تعدیل ٢٠١٨تم عرض مشروع قانون جدید على مجلس النواب المصري عام  )١(

  .مواد مكافحة جریمة التسول، وتغلیظ العقوبات على مرتكبیھا

جامعة ". جرائم التسول، دراسة تحلیلیة قانونیةاستغلال الأطفال في "محمد ذیاب سطام  )٢(
م، ٢٠١٦. ٣٠، العدد ٨كركوك، المجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

  .٤٦ص 
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وكان السبب وراء تجریم ھذه الصورة كثرة ارتكاب التسول من ". استمالة عطاء المارة

م                ذي یجعلھ ك الأسري ال سبب ظروفھم الأسریة والتفك داث، سواء ب ون  قبل الأح یمتھن

فقة         ن ش دون م ال یزی ون الأطف حرفة التسول بحثاً عن المال، أو عن طریق استغلالھم ك

  .وعطف الغیر

  ):لا تتطلب نتیجة مادیة(التسول من جرائم الخطر : ثانیاً

ي الجرائم        النتیجة ادي ف ركن الم ون لل اني المك صر الث ا  .  الإجرامیة ھي العن ومم

سول     رائم الت ور ج د أن ص دم نج سا–تق اال ر  -لف بیانھ رائم الخط ن ج د م ة ( تع جریم

صرف النظر              )شكلیة سول، ب ال الت اب أعم ا مجرد ارتك ة فیھ ام الجریم ، والتي یكفي لقی

ي       . عن الآثار المترتبة على تلك الأفعال     ال، ف ك الأفع ي تجریم تل شرع ف وتكمن رغبة الم

ص           دد الم ذا الخطر یھ ا أن ھ ضرر، طالم داث ال ة  أنھا تعتبر بدایة وتمھید لإح الح المحمی

  .بموجب القانون

  :علاقة السببیة: ثالثاً

نظراً لكون صور التجریم التي تعرضنا لھا، ھي من قبیل الجرائم الشكلیة، والتي   

ة      ب النتیج سلوك دون تطل وافر ال ا بت ى فیھ سببیة      . یكتف ة ال سألة علاق ار م م لا تث ن ث فم

ب      شریعات تعاق ب الت ون أغل ة، ك صور الإجرامی ذه ال سبة لھ اب   بالن رد ارتك ى مج  عل

ذه النتیجة         ین ھ ربط ب ببیة ت السلوك المجرم دون تطلب وجود نتیجة إجرامیة وعلاقة س

  .والسلوك المجرم



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

  الفرع الثاني
  الركن المعنوي في جريمة التسول 

د          ن عم الركن المعنوي ھو اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل أي الرابطة النفسیة م

  .جناً ینطوي على خطأ یستوجب العقابأو خطأ یجعل الفعل عملاً مستھ

و            سول ھ ي جرائم الت ام ف ائي الع صد الجن وتتفق التشریعات العقابیة على أن الق

اه          وانین، واتج ب الق ة بموج علم الجاني بأن أفعال الاستجداء والتسول محظورة ومجرم

  .إرادتھ إلى تحقیق ھذه الأفعال

صداً جنائی  ة ق شریعات الجنائی ب الت شترط أغل م ت رائم ول ي ج اً ف   اً خاص

سول          ال الت ب أفع دى مرتك اص ل ائي الخ صد الجن وافر الق رى ت ا ن سول، بینم   الت

ار      ور الاتج ن ص ورة م سول ص شریعات أن الت ض الت ا بع ر فیھ ي تعتب الات الت ي الح ف

تغلال  صد الاس و ق صورة ھ ذه ال ي ھ اص ف ائي الخ صد الجن ر أن الق د اعتب شر، فق . بالب

ي وض   ن ف ا یكم تغلال ھن ت    والاس ھ أو تح لطة علی ھ س ن ل صرف م ت ت ضحیة تح ع ال

تغلال           ة اس ا جریم ا فیھ ضحیة بم د ال رائم ض اب ج دف ارتك ر بھ خص آخ صرف ش ت

  )١(.التسول

                                                             
(1) Code penal- L’article 225-12-6 du code :4° A l’égard d’une 

personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du 
territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de 
la République. 
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  المبحث الثالث
  آليات مجابهة جرائم التسول وسبل الحد منها

  

 :تمھید وتقسیم

ي        ة ف سیاسات الجنائی ذھا ال ي تتخ ول الأدوات الت ث ح ذا المبح دور ھ وف ی س

ا  مجاب ن ارتكابھ د م ات للح بل وآلی ع س سول، ووض رائم الت ة ج ذا . ھ اول ھ وف نتن وس

  :المبحث من خلال مطالبین على النحو التالي

  المطلب الأول
  العقوبات والتدابير المقررة في جريمة التسول         

وع رد  لیتن ین    الفع ا ب ة م ة العقابی سیاسات الجنائی ده ال ذي تعتم اعي ال  الاجتم

وھو ما سنتناولھ في . یر یھدف كل منھما إلى الردع بالإضافة إلى الإصلاحعقوبة أو تدب

  :                                   الجریمة محل البحث على النحو التالي

  الفرع الأول
  العقوبات المقررة لجريمة التسول

  :العقوبات الأصلیة: أولاً

ة  ) أ( وال العادی ي الأح شری: ف ب الت ي أغل ات ف ت العقوب ال تنوع ي ح ة ف عات الجنائی

الحبس أو               م ب ین الحك ا ب ددت م ة، وتح ي صورتھا العادی سول ف ة الت ارتكاب جریم

ى   ات عل ذه العقوب ض ھ ذكر بع اً، ون ة مع الحبس والغرام ة أو ب سجن أو بالغرام ال

 :سبیل المثال
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ھ     سة بقول ل   "عاقب المنظم السعودي على جریمة التسول في مادتھ الخام ب ك یعاق

ى  -بأي صورة كانت-ل أو حرض غیره أو اتفق معھ أو ساعده      من امتھن التسو   عل

ى       د عل دة لا تزی سجن م سول؛ بال ان الت تة(امتھ د   ) س ة لا تزی ھر، أو بغرام   أش

الحبس   ". ألف ریال، أو بھما معاً    ) خمسین(على   أما المشرع المصري فقد عاقب ب

ة   صورة المرتكب ة ال سب طبیع ھور بح ة ش ھر وثلاث ین ش ا ب راوح م دد تت ل لم لفع

  .التسول

ادة   اً للم م    ٤٧٥وطبق ادي رق انون اتح وم بق ن المرس سنة ٣١ م دار ٢٠٢١ ل  بإص

ات    رائم والعقوب انون الج ھر      "ق ة أش ى ثلاث د عل دة لا تزی الحبس م ب ب   یعاق

ن               سول م ة الت ب جریم ن ارتك ل م م ك سة آلاف درھ ن خم ل ع ي لا تق وبالغرامة الت

ة        ة مادی ى منفع صول عل دف الح تجداء بھ لال الاس ورة أو    خ ة ص ة بأی  أو عینی

  ."وسیلة

ال                  ة لأفع ي الأحوال العادی ة ف ة الغرام ر عقوب د أق سي فق ات الفرن أما قانون العقوب

ارات            تن القط ى م . التسول كالتسول في الباصات أو محطات السكك الحدیدیة أو عل

لاث         وشدد العقوبات على ما سنرى في الصور المشددة لتصل إلى السجن ما بین ث

ى نوات إل نوات س شرة س ین  .  ع ا ب ة م ى  ٤٥والغرام ورو إل ف ی  ١٥٠٠٠٠٠ أل

 .یورو

ة  ) ب( شدید العقوب وال ت شدید  :  أح ى ت نص عل ة ال شریعات العقابی ب الت ضمنت أغل ت

  :العقوبة إذا ما ارتكبت صور جرائم التسول وألحقت بھا الظروف الأتیة

یش -١ اھر للع ورد ظ ھ م ة أو ل حیح البنی سول ص ان المت شریعا:  إذا ك ددت ت ت ش

ذا        ا ھ ي مرتكبھ وافر ف سول إذا ت ة الت اب جریم ة ارتك سول عقوب ة الت مكافح

ة          انون مكافح صري، و ق انون الم ارتي، والق انون الإم ا الق ن بینھ الظرف، وم
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ادة     ٢٠٠٦ لسنة ٦٧التسول البحریني رقم    ب الم ري بموج انون الجزائ م، والق

  . عقوبات جزائري١٩٥

ون عودة      وفیھا تغلظ أغلب التشری   :  حالة العود  -٢ سول؛ ك عات الجنائیة عقوبة الت

ة     ورة الإجرامی ى الخط دل عل رة ت ن م ر م سول أكث ال الت اب أفع رم لارتك المج

اب    ن ارتك ھ ع ھ بردع ن عقاب رض م ق الغ دم تحق ار ع ھ، وإظھ ة بداخل الكامن

نص    . أفعال التسول  ضمن ال ذي ت ومن بینھا نظام مكافحة التسول السعودي وال

ا لا         " في مادتھ الخامسة على أنھ     ود، بم ة الع ي حال ة ف یجوز مضاعفة العقوب

ا        رر لھ انون      ". یتجاوز ضعف الحد الأقصى المق ذلك ق ا ك نص علیھ ضمن ال وت

ادة        ي الم ھ    ٢/٣٨٩العقوبات الأردني ف سول،       " بقول ال الت رار أفع ة تك ي حال ف

ة    وزیر التنمی وز ل سة ولا یج ى المؤس سول إل ة المت ضي بإحال ة أن تق للمحكم

ى             الاجتماعیة أن  ا عل وم بھ دة المحك ث الم ضائھ ثل د ق اني إلا بع  یفرج عن الج

ة أشھر ولا            ن ثلاث ل ع دة لا تق بس لم ة الح الأقل، أو أن تقضي المحكمة بعقوب

ة             رة الثالث رار للم ان التك ا إذا ك تزید عن سنة إذا كان التكرار للمرة الثانیة، أم

  .فإن الحد الأدنى لعقوبة الحبس ھي أربعة أشھر

شدد قانون العقوبات الفرنسي وغیره من القوانین : القاصر في التسولاستغلال -٣

-٢٢٥(بنصھ في المادة . العقابیة المقارنة عقوبة استغلال القاصر في التسول    

على أن یتم زیادة العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرھا     ) ١-٤

طرار إلى  یورو عند ارتكاب جریمة الاتجار ضد قاصر ودون الاض  ١٥٠٠٠٠٠

ارتكابھا في إحدى الظروف المبینة في صورة اعتبار التسول صورة من صور   

  .الاتجار بالبشر السابق بیانھا
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ة        -٤ ة منظم من جماع ا ض ریض علیھ سول أو التح ال الت اب أفع ین   : ارتك ن ب م

ام                ذا الظرف، نظ رن بھ سول إذا اقت ة الت التشریعات العقابیة التي شددت عقوب

ادة     مكافحة التسول السعو   ب الم ل     ٥دي حیث عاقب بموج ة ك رة الثانی ي الفق  ف

ان              ت وك أي صورة كان ره ب سولین أو حرض غی من امتھن التسول أو أدار مت

نة أو                  ن س د ع دة لا تزی سجن م سول، بال تھن الت ة تم ذلك ضمن جماعة منظم

اً        ا مع ال أو بھم ف ری ة أل ن مائ د ع ة لا تزی شرع   . بغرام ا الم ب علیھ وعاق

  . ألف یورو١٥٠ع سنوات وغرامة الفرنسي بالسجن سب

سول  :عقوبة المصادرة والإبعاد في جرائم التسول : ثانیاً  تضمن نظام مكافحة الت

ھ        صل علی ي تح ة الت السعودي النص على مصادرة جمیع الأموال النقدیة والعینی

وفي حالة تعذر ضبط . المتسول نتیجة تسولھ، أو التي من شأنھا أن تستعمل فیھ      

ع           . والأي من تلك الأم    ك م ا، وذل ادل قیمتھ ة تع صة بغرام ة المخت تحكم المحكم ف

  .مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

ادة                ن الم ة م رة الثالث ي الفق سعودي ف سول ال ام مكافحة الت ى  ٥كما نص نظ  عل

سعودي أو زوج        إبعاد المتسول المعاقب عن المملكة من غیر السعودیین ماعدا زوجة ال

د ا  ا، بع سعودیة أو أولادھم تثناء    ال ة باس ى المملك ودة إل ن الع ع م ھ ویمن اء عقوبت   نتھ

رة   ج والعم ادة  . أداء الح ضمنت الم نص   ٤/١٦وت سوداني ال ات ال انون العقوب ن ق    م

ي          ررة ف ات المق تیفاء العقوب د اس ك بع بلاد، وذل ن ال ي ع سول الأجنب اد المت ى إبع   عل

ترحیلھ وارتكب وفي حال عودتھ بعد ترحیلھ، أو قام متسول بإحضار شخص سبق   . حقھ

اوز                 ا لا یتج ة بم نة والغرام ن س ل ع دة لا تق سجن م ب بال سول یعاق ف  ٣٠جریمة الت  أل

  .جنیھ
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 )١(:حكم التسول في الشریعة الإسلامیة: ثالثاً

ى     الإسلامیةنھت شریعتنا     عن إذلال نفس المؤمن، كونھا ظاھرة قبیحة تسيء إل

ع    شوه صورة المجتم سلمین، وت لام والم د  . سمعة الإس ھ  وق ل دعائم لام بك رص الإس ح

رِ      "فیقول عز من قائل . على حفظ الكرامة   رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ اھُمْ فِ ي آدَمَ وَحَمَلْنَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ

ضِیلًا         ا تَفْ نْ خَلَقْنَ رٍ مِّمَّ ىٰ كَثِی ضَّلْنَاھُمْ عَلَ لام    . )٢("وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَ د حرم الإس فق

 على كل من یملك ما یغنیھ من مال أو كان قادراً على العمل والتكسب، ومع ذلك       المسألة

  :أباح المسألة ولكن بشروط معینة سوف نستعرضھا على النحو التالي

  :تحریم التسول بوجھ عام: الحالة الأولى

م         ا ل ك م ده، وذل د ی ف ولا یم الأصل في صاحب الحاجة ألا یسأل الناس وأن یتعف

ر     ال            ترد ضرورة تجب ن أفع ي ع شرعیة تنھ صوص ال ع الن سؤال، ووردت جمی ى ال ه عل

  :ومن الأدلة الشرعیة على ذلك. التسول وتستقبحھ

الى  -١ ھ تع ي   : "قول رْبًا فِ سْتَطِیعُونَ ضَ ا یَ ھِ لَ بِیلِ اللَّ ي سَ صِرُوا فِ ذِینَ أُحْ رَاءِ الَّ لِلْفُقَ

نَ التَّعَ     اسَ       الْأَرْضِ یَحْسَبُھُمُ الْجَاھِلُ أَغْنِیَاءَ مِ سْأَلُونَ النَّ ا یَ سِیمَاھُمْ لَ رِفُھُمْ بِ فِ تَعْ فُّ

 )٣(".إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّھَ بِھِ عَلِیمٌ

من سأل الناس أموالھم تكثراً فإنما یسأل : " قولھصلى الله عليه وسلمما جاء على لسان النبي  -٢

ستكثر ستقل، أو لی راً، فلی ھ". جم صدقة ل "صلى الله عليه وسلم وقول ل ال ذي لا تح ي، ولا ل غن

                                                             
م، انظر الموقع الرسمي ٢٠١٣ أكتوبر ٢٩فتوى صادرة عن دار الإفتاء الأردنیة، بتاریخ  )١(

. م٢٠٢٢ فبرایر ٢٠لدار الإفتاء، المملكة الأردنیة الھاشمیة، أدناه، استرجاع بتاریخ 
https//:www.aliftaa.jo/   

  .٧٠سورة الإسراء، الأیة رقم  )٢(

  .٢٧٣سورة البقرة، الآیة رقم   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٥٨

الاً     ل م ھ  ". مرة سوي، ولا لمتأث صیبة        "صلى الله عليه وسلموقول ر م ي غی اس ف أل الن ن س م

 )١(".حاجتھ، فكأنما یلتقم الرضفة

ة أوجھ     "جاء في أقوال السیوطي      -٣ ى ثلاث اح؛    : أن المسألة عل روه ومب حرام ومك

ھ،         و ل ا ھ وق م ر ف ن الفق ر م اة، أو أظھ ن زك ي م و غن أل وھ ن س الحرام م ف

ھ،    والمكروه لمن سأل     وعنده ما یغني عن ذلك ولم یظھر من الفقر فوق ما ھو ب

 )٢(". والمباح لمن سأل بالمعروف قریباً أو صدیقاً

لال أم     : السؤال في الجامع"حینما سئل بن تیمیة عن       -٤ سجد ح ي الم سؤال ف ھل ال

ھ؟  ن فعل ب م ھ أح روه، أو أن ترك رام أم مك ي  . ح رَّم ف سؤال مح ل ال رد أن أص ف

م     المسجد وخارج المسج  سجد ول ي الم أل ف د إلا لضرورة، فإن كانت ضرورة وس

ر        م یجھ ھ ول یؤذ أحدًا كتخطیھ رقاب الناس، ولم یكذب فیما یرویھ ویذكر من حال

جھراً یضر الناس مثل أن یسأل والخطیب یخطب، أو وھم یسمعون علماً یشغلھم   

 )٣(".بھ ونحو ذلك جاز

ر االله       فیھأنّ  : الثّاني سھ       إذلال السّائل نفسھ لغی ذلّ نف یس للمؤمن أن ی الى ول تع

زّه  ھ ع إنّ فی ولاه، ف سھ لم ذلّ نف ھ أن ی ل علی ر االله ب اد . لغی إنّھم عب ق ف ائر الخل ا س فأمّ

                                                             
الجامع "ھـ، ٢٧٩: احمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي، المتوفى  )١(

سنة  .الغرب الإسلامي، بیروتبشار عواد معروف، دار : المحقق"  سنن الترمذي-الكبیر
  .٢١٥ م، ص ١٩٩٨

بذل العسجد لسؤال ) " ھـ٩١١ت " (جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي )٢(
دار اللؤلؤة للنشر : "، نشر"محمد عبدالقادر عبدالرازق: "، تحقیق"المسجد 
  .٣٤٥م، ص ٢٠٢١مصر، نسخة منشورة سنة :  المنصورة- "والتوزیع

، )م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤(أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني شمس الدین  )٣(
، مؤسسة قرطبة، مصر، "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب"ھـ ١١٨٨المتوفى

  .الطبعةالثانیة، الجزء الثاني



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

ذاء          ى إی افة إل سّائل بالإض سّؤال ذلّ لل ي ال أمثالھ، فلا ینبغي أن یذلّ لھم إلّا لضرورة، وف

  .المسئول

اً،      لاأنّھ   :الثّالث سئول غالب ذل       ینفكّ عن إیذاء الم سھ بالب سمح نف ا لا ت ھ ربّم  لأنّ

ع                 ذ، وإن من ى الآخ اء فھو حرام عل سّائل، أو ری عن طیب قلب منھ فإن بذل حیاء من ال

ذل    ي الب بخلاء، فف ورة ال ي ص سھ ف رى نف المنع، إذ ی سھ ب ي نف أذّى ف تحیا وت ا اس ربّم

ي        سّبب ف و ال سّائل ھ ان، وال ا مؤذی ھ، وكلاھم صان جاھ ع نق ي المن ھ، وف صان مال نق

  )١(.الإیذاء، والإیذاء حرام إلّا بضرورة

  :إباحة التسول في ظل توافر شروط معینة: الحالة الثانیة

یستند ذلك إلى قاعدة الضرورات تبیح المحظورات، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار،        

ى            رد إل دفع الف وافر ضرورة ملحة ت أجازت الشریعة الإسلامیة طلب المسألة، شریطة ت

ة  ب الحاج س  . طل ن أن ي  فع ن النب ال صلى الله عليه وسلمع ة : " ق ل إلا لثلاث سألة لا تح ذي : الم   ل

ذي دم موجع      ع، أو ل ذي غرم مفظ دقع، أو ل ر م و   ". فق ى النح الات عل ذه الح سر ھ وتف

  :التالي

وھو الفقر الشدید والحاجة الملحة لسد احتیاجات الفرد الأساسیة من : الفقر المدقع -١

ال  صلى الله عليه وسلمفعن النبي   . الطعام والشراب والكساء   أل ا    : " ق ن س ر     م ر فق ن غی اس م لن

 )٢(".فكأنما یأكل جمر

                                                             
ھذا الكتاب ھو أرشیف . ١٤حسام الدین بن موسى محمد بن عفانة الجزء : فتاوى)  )١(

).  م٢٠١٠فبرایر =  ھـ ١٤٣١قع الشیخ، حتى ذو القعدة للفتاوى المطروحة على مو
  http//:yasaloonak.netالكتاب مرقم آلیاً   

، ) م٢٠٠١- ھـ ١٤٢١(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني )  )٢(
 عادل مرشد، - شعیب الأرنؤوط : المحقق" مسند الإمام أحمد بن حنبل"ھـ، ٢٤١المتوفى
  .الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة. عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف. نوآخرو



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

ار        : الجائحة في المال   -٢ ق الثم ضانات أو حری تتوافر ھذه الحالة إذا أصابت آفة أو فی

ي جائحة     . أو الأموال أو استأصلتھا    رة ھ ھ كبی  ویجوز  )١(.فكل مصیبة عظیمة وفتن

ن  و. للمسلم إذا أصاب مالھ جائحة، ولم یتبق لھ ما یسد حاجتھ جازت لھ المسألة      م

ن  " قال صلى الله عليه وسلمأدلة ذلك ما روي عن جابر بن عبداالله قولھ أن رسول االله     لو بعت م

أخیك ثمراً، فأصابتھ جائحة، فلا یحل لك أن تأخذ منھ شیئاً، بم تأخذ مال أخیك بغیر 

 )٢(."حق؟

من علیھ دین، لا یستطیع الوفاء بھ، فتحل  ): صاحب الدم الموجع(من علیھ دین أو    -٣

سد دین    ى ی سألة حت ھ الم ك   ل د ذل سك بع م یم ول   . ھ، ث دم الموجع فیق احب ال ا ص أم

ھو الذي یتحمل دیة عن قریبة أو حمیمة، أو نسیبھ القاتل، یدفعھا إلى       "الشوكاني  

ة     ھ وإراق ع لقتل ذي یتوج ھ ال ھ أو حمیم ل قریب دفعھا قُت م ی ول، وإن ل اء المقت أولی

 . وھذا یعني أن یكون دین الموجوع ھو دین یدفعھ بسبب دیة)٣(".دمھ

ة أو       : عدم المقدرة على العمل    -٤ ة عقلی شخص بإعاق ابة ال ة إص ي حال ویتوافر ذلك ف

 . جسمانیة، تمنعھ عن التكسب والقدرة على العمل

                                                             
 في معالجة ظاھرة صلى الله عليه وسلممنھج معلم الأمة محمد . "روكان طھ، عبد الجبار عبدالستار )١(

  .٣٣بدون تاریخ، ص . ، الجزء الثاني٤٤مجلة الجامعة العراقیة، العراق، العدد " التسول

المسند " ھـ ٢٦١المتوفي ) ت.د( القشیري النیسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسن )٢(
: المحقق" الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم

، باب فصل ٣ج .  بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر. محمد فؤاد عبد الباقي
  .الغرس والزرع

الجامع  فتح القدیر)" ھـ١٢٥٠ت (كاني الیمني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشو )٣(
 - دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : الناشر" بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر

  .١١م، ص ١٩٩٣دمشق، بیروت، الجزء الثاني، عام 



 

 

 

 

 

 ٦٦١

  : العقوبات الواردة في الشریعة: ثالثاً

ي         -١ ن النب سائل، فع ا ال ون علیھ ي یك الوعید الشدید یوم القیامة، والھیئة القبیحة الت

ال صلى الله عليه وسلم سائل ك : " ق ا الم ى     إنم ى عل اء ابق ن ش ھ، فم ا الرجل وجھ دح بھ دوح یك

دّا     ھ ب د من دح  ". وجھھ ومن شاء ترك، إلا أن یسأل ذا سلطان أو في أمر لا یج والك

 )١(.ھو الجرح والقبح في صورة السائل والعیب في خلقتھ

ر      -٢ ھ الفق ب االله علی ة كت ر حاج سأل بغی ن ی ر؛ فم ى الفق ى إل ن الغن ھ م ال حالت انتق

ا     ": صلى الله عليه وسلموالمذلة، فقال    صبر علیھ ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة ف

ة         ر أو كلم اب فق ھ ب تح االله علی سألة إلا ف اب م د ب تح عب زاً، ولا ف إلا زاده االله ع

  )٢(".نحوھا

  الفرع الثاني
  التدابير المقررة لجريمة التسول

ب   ن الطل سائل ع د ال ل ی ستھدف غ ي ت دابیر الت ن الت د م دول العدی ذ ال تتخ

ف            والاستجداء، ا موق ستعرض منھ لاح، وسوف ن ھ والإص س التوجی وفیر أس  محاولة ت

شریة              وارد الب وزارة الم ة ل المنظم السعودي، حیث خُصصت إدارة لمكافحة التسول تابع

                                                             
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني  )١(

 محَمَّد كامِل قره بللي -شعَیب الأرنؤوط : المحقق". سنن أبو داود): "ھـ٢٧٥: وفىالمت(
الأولى، باب ما تجوز فیھ المسألة، طبعة سنة : دار الرسالة العالمیة الطبعة: الناشر

  .١٩٧٢٥، حدیث رقم ) م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠(

الجامع "ھـ، ٢٧٩: حمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،المتوفى )٢(
سنة .بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت: المحقق"  سنن الترمذي-الكبیر

  .م١٩٩٣



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

ي      ا یل ى م ل عل ي تعم ة والت شؤون الاجتماعی صابین  - )١(:وال ات والم ھ ذوو العاھ  توجی

  .الخدمات التي یقدمونھابعجز إلى دور الرعایة الاجتماعیة كي یستفیدوا من 

ة      - بل الرعای دیم س صة، لتق شفیات المتخص ى المست اجین إل ى المحت ة المرض إحال

 .الصحیة المناسبة دون مقابل

د      - ك بع ة وذل ات الخیری اعي والجمعی ضمان الاجتم ن ال ة م ساعدات مالی رف م ص

 .دراسة حالتھم

ة         - م الإقام وفر لھ شئة   إحالة الصغار والأیتام إلى دور التربیة، حیث ت ة والتن الملائم

 .الاجتماعیة الصالحة

اء      - ابعتھم وإنھ ة بمت ات الأمنی تص الجھ ب فتخ سولین الأجان ق بالمت ا یتعل وفیم

 .إجراءات ترحیلھم

شاء    م إن ھ ت شاء    )٤(وعلی سول، وإن ة الت ب لمكافح ة  )٨( مكات ب للمتابع  مكات

ز   اض، ومراك ات بالری ؤون الخادم ة ش ز رعای شاء مرك ذلك إن ة، وك ال الاجتماعی الأطف

  .المتسولین الأجانب بمكة المكرمة

  

                                                             
راجع الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشریة والشؤون الاجتماعیة السعودیة  )١(

https//:hrsd.gov.sa/ar/services/م١٦/٤/٢٠٢٢ استرجاع بتاریخ ٦١٢.  



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

  المطلب الثاني
  سبل مقترحة للحد من ظاهرة التسول

  
ي وضع                 ساھمة ف سبل المقترحة للم ن ال دد م دیم ع ى تق ب عل ذا المطل یشتمل ھ

ى               ي تطرأ عل رات الت ي ظل المتغی ة ف ة الجنائی حلول عملیة وعلمیة تدعم أسالیب العدال

لاح           المجتمع، لاسیما اتخاذ الع    ا، وإص ن ارتكابھ د م ى الح دف إل دید من التدابیر التي تھ

  .وتأھیل مرتكبیھا وإعادتھم صالحین للمجتمع

ف  : تكاتف جھود الجھات المعنیة  : أولاً ذلك أن تكاتف كافة الجھود نحو مواجھة مختل

صر           د وح ن رص ن م ا یمّك و م ا، وھ ن تفاقمھ د م ى الح ؤدي إل سول ی ور الت   ص

ي     حالات التسول قبل انتش   انوا ف سولین إذا ك ارھا، وتقدیم ید العون إلى ھؤلاء المت

رھم    ة نظ ن وجھ ة م ھلة الممارس ة س سول مھن ون الت ة دون أن یك ة حقیقی   . حاج

ل     ة، ب ات الحكومی ة، والجھ وزارات المعنی ین ال شتركاً ب اً م ب تعاون ا یتطل و م وھ

ستطیعون ت           ا ی ال فیم ال الأعم ة لرج سؤولیة الاجتماعی ى الم ن   والتأكید عل ھ م قدیم

ال   یما وأن دور رج ة، لاس شاركة اجتماعی ة كم حیة وتعلیمی دمات ص   خ

الأعمال أصبح ضرورة تفرضھا متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الوقت   

  .الراھن

الات    : ثانیاً ف المج ات      : دعم الوعي المجتمعي في مختل م معطی ى فھ درة عل وھو الق

لمعاییر السلوكیة التي توجھ سلوك الأفراد المشكلات التي تواجھ المجتمع، وإبراز ا

ة     سات الثقافی لال المؤس ن خ دور م ك ال أتى ذل شكلات، ویت ذه الم ة ھ و مواجھ نح

والتعلیمیة والدینیة، فلا یكون دور ھذه المؤسسات تغییر ثقافة المجتمع وسیاساتھ    

ة               ي تنمی اركھم ف شجیعھم وإش ع وت راد المجتم ف أف ي تثقی ا ھ بشكل مباشر بقدر م



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

ف       الم لامي الحنی ا الإس یم دینن ول وق ى أص اءه عل ع وبن لوكھم   . جتم ھ س   وتوجی

ع               صلحة المجتم م م ن ث رد وم نحو ما ھو نافع وتفادي كل ما ھو ضار بمصلحة الف

  .بأكملھ

اً ة      : ثالث الیم الدینی راز دور التع ي إب صلة ف ات ذات ال لام والجھ ائل الإع دور وس
ا ال     : والأخلاقیة لام بأنواعھ ائل الإع ا     كون وس سمعیة منھ ة، ال ة والإلكترونی تقلیدی

ي           راد ف لوك الأف ھ س ي توجی ساھم ف ي ت ؤثرات الت م الم د أھ د أح روءة تع والمق

رد     شئة الف و تن ي نح دور حقیق ائل ب ك الوس وم تل لازم أن تق ن ال ذا فم ع؛ ل المجتم

ي     اس ف ھ وأس زءاً من ھ ج ھ كون یش فی ذي یع المجتمع ال ھ ب رة ارتباط یل فك وتأص

  . ضبط المفاھیم الأخلاقیة والدینیة لدیھتقدمھ، إضافة إلى

اً ق       : رابع ل تطبی ل أول قب ة كح ر العقابی دابیر غی ق الت و تطبی ي نح اه الفعل الاتج
والتي تستھدف تحقیق ردع الجاني، وفي نفس الوقت      : العقوبات السالبة للحریة  

دابیر، الأول          ن الت وعین م ى ن شتمل عل ا ت إعادة تأھیلھ وإصلاحھ، فھي في حقیقتھ

رازي       وھ دبیر احت اني وھو ت . و تدبیر غیر عقابي أو بمعنى أدق عقوبة بدیلة، والث

ك     . حیث أن الھدف منھما واحد وھو إعادة تأھیل وإصلاح الجاني      ین تل ن ب د م ویع

ال     بیل المث ى س دابیر عل سات      : الت ي دور ومؤس ضائیة ف ة الق ت المراقب الوضع تح

ة الجبری   ت الإقام ع تح سیة، أو الوض لاحیة أو نف تخدام  إص ة باس ذلك المراقب ة، ك

ي سوار الإلكترون ة . ال شریعات العقابی ن الت ر م ي كثی اً ف ة فعلی ي مطبق ا . وھ ومنھ

  .التشریع القطري

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

  الخاتمة
  

ة                 ي مواجھ ة ف سیاسة الجنائی الم ال ان مع ا حول بی دیم بحثن بعد أن انتھینا من تق

ة          ة المقارن وانین الجنائی دد     جرائم التسول، وعرضنا لھا في ظل الق ى ع لنا إل د توص ، فق

  :من النتائج والتوصیات، سوف نستعرضھا على النحو التالي

  :النتائج

دوافع                -١ ل وال دد العوام ر، وتتع ن الغی ون م سان والع ب الإح د لطل د الی التسول ھو م

 .المؤدیة إلى ارتكابھ

تباه،           -٢ ر أو الاش شرد أو الفق شابھة كالت صور الم ن ال ره م ع غی قد یتشابھ التسول م

ا             فعلى ال  سول إلا أنھ ال الت اب أفع ي ارتك بباً ف ون س د تك صور ق ذه ال ن أن ھ رغم م

 .تختلف عن التسول من حیث عناصرھا وخضوعھا للتجریم في الأنظمة المختلفة

رھا    -٣ وافر عناص سول، ت ة الت ام جریم ة لقی ة المقارن شریعات الجنائی ت الت تطلب

ادي المع   ركن الم وافر ال رورة ت ي ض ت ف ي تمثل ة والت وافر القانونی ھ، وت ب علی اق

 .العلم والإرادة المكونان للركن المعنوي

 .تطلبت أغلب التشریعات الجنائیة ركن الاعتیاد للمعاقبة على جرائم التسول -٤

ان             -٥ ا امتھ ي منھ سول، والت ة الت اب جریم ي ارتك ي ف سلوك الإجرام ددت صور ال تع

اراً بالب       ك   التسول واستغلال الغیر في التسول، والتسول باعتباره إتج ر ذل شر، وغی

 .من الصور التي تم عرضھا على مدار البحث

ن      -٦ د م ة الح ا؛ بغی ى اتباعھ ة إل سیاسات الجنائی ت ال ي اتجھ ات الت ت العقوب اختلف

شددة         ات م ذ عقوب ن اتخ ا م ل ومنھ ارتكاب صور جرائم التسول وردع مرتكبیھا، ب



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

سول، والع             ي الت ى  إذا اقترن فعل التسول بظروف مشددة كاستخدام القاصر ف ود إل

 .ارتكاب التسول

ا                -٧ سول، وذكرن ة الت ة جریم ب وطبیع د تتناس تبنت بعض التشریعات تدابیر وقائیة ق

ة لمعالجة                 ي محاول دابیر ف ن ت ذه م ا اتخ ال، وم سعودي كمث نظم ال ف الم منھا موق

 .كافة أشكال التسول

طبقت بعض التشریعات التدابیر غیر العقابیة وھي في حقیقتھا عقوبات بدیلة، لھا          -٨

اني         ي مواجھة خطورة الج طابع عقابي وطابع آخر احترازي، یكمن الھدف منھا ف

ع  الحاً للمجتم ھ ص ھ وإعادت ى تأھیل ل عل ذه  . والعم و ھ اه نح ا الاتج ان مقترحن وك

 .التدابیر كحل أول وبدیل قبل توجیھ العقوبات السالبة للحریة على الجناة

ى   اقترحنا عدد من السبل التي قد تجد نفعھا إذا ما ط  -٩ ة إل بقت على نحو یھدف حقیق

 .مواجھة صور التسول في المجتمع

  :التوصیات

ل     ة والتعام ة الجنائی ادئ العدال ة، وتطویر مب ات المعنی ة دور الجھ اً بأھمی إدراك

ال       ي مج ات ف ك الجھ ز دور تل ى تعزی اً عل سول، وحرص رائم الت ي ج ع مرتكب ال م الفعً

  :یليمكافحة جرائم التسول والوقایة منھا نوصي بما 

ام          -١ ان ع صري ك سول الم انون الت م  ١٩٣٣نظراً لكون آخر تعدیل صدر على ق م، ول

ا ظھور        ة وأھمھ یطرأ علیھ أیة نصوص جدیدة على الرغم من التطورات المتلاحق

عصر العولمة، والذي أدى إلى ظھور أسالیب جدیدة ومبتكرة في ارتكاب الجریمة، 

 :نوصي المشرع المصري بما یلي



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

صبح      تعدیل ن : أولاً انون لت ذا الق ن ھ ى م ان     " ص المادة الأول ى ك سول مت ب المت یعاق

ل          دة لا تق الحبس م ر ب صحیح البنیة ذكراً أو أنثى بلغ ثمانیة عشرة سنة أو أكث

ال         ي ح ة ف شدد العقوب ھ، وت شرة آلاف جنی ن ع ل ع ة لا تق نة وبغرام ن س ع

  ".العود

ل   تشدد العقوبة الواردة في المادة الثالثة من ذلك     : ثانیاً ة لا تق القانون لتصبح العقوب

ساب     ة لاكت بل احتیالی طنع س ن اص ل م نة، ك ن س د ع ھر ولا تزی تة أش ن س ع

ن           یلة أخرى م عطف الجمھور كالتصنع بالإصابة بجروح أو عاھات أو أیة وس

  ".وسائل الغش والاحتیال

صر،      : ثالثاً تعدیل المادة الخامسة كون مائتي قرش أصبحت عدیمة القیمة في ھذا الع

ھ      " نوصي بتعدیل النص لیصبح     ف دت مع یعاقب بنفس العقوبات كل متسول وج

  ".أشیاء تزید قیمتھا عن مائتي جنیھ ولم یستطع إثبات مصدرھا

یعاقب بالسجن مدة "تشدید العقوبات الواردة في نص المادة السادسة لتصبح    : رابعاً

شرة   لا تقل عن سنتین كل من أغرى الأحداث الذین تقل أعمارھم عن ثمان      ة ع ی

وكذلك كل من استخدم صغیراً أو سلمھ لآخر بغرض التسول، وفي الحالة   . عاماً

ھ           اً بملاحظت ھ أو مكلف التي یكون فیھا المتسول والیاً على الصغیر أو وصیاً علی

  ".تضاعف العقوبة

اكن             "إصدار  : خامساً ي أم سول ف ال ممارسة الت ي ح ات ف شدید العقوب نص خاص بت

ة  ة معین ا فع -وأزمن سي  كم شرع الفرن اكن     -ل الم ي الأم سول ف تم الت أن ی  ك

  ".السیاحیة أو في شھر رمضان والأعیاد

ة         : سادساً ائل التواصل الإلكترونی تخدام وس إیجاد نص خاص بالتسول عن طریق اس

والاجتماعیة، كونھا أصبحت الوسیلة الأسھل والأوسع انتشاراً في ارتكاب مثل         

  .ھذه الجرائم



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

ابعاً اد  : س ص یتع "إیج أوى          ن لا م ال ب ود أطف ال وج ي ح ة، ف ة البدیل ق بالرعای ل

 ".ومعرضین لخطر التسول أو الاستغلال من أسرھا

ق           -٢ صوصاً خاصة تتعل سعودي ن ام ال ا النظ لم تورد أغلب التشریعات الجنائیة ومنھ

ة     ى مواجھ دف إل ك یھ ون ذل صري، ك شرع الم وة بالم تباه أس ة الاش ریم حال بتج

ي الإ      م ف شتبھ بھ وح بعض الم ن         جن نم ع اب جرائم ت ق ارتك ن طری الأمن ع لال ب خ

 .خطورة مرتكبیھا دون رادع من القوانین

ریفھم     -٣ انتھم، وتع ة لإع ا الدول ي توفرھ ة الت م بالأنظم سولین وإعلامھ ھ المت توجی

سولین       ن المت بالمؤسسات الاجتماعیة التي تستطیع مساعدتھم، فقد یجھل الكثیر م

 .ھذه الجھات والغایة من وجودھا

 العقوبات لكل من یتخذ التسول مھنة ثابتة وسریعة للتكسب، وھو قادر على     تشدید -٤

صحیة       ة وال سمانیة والعقلی واه الج ل ق ي كام ل وف سول    . العم ان الت ا ك خاصة إذا م

 .ستاراً لارتكابھ جرائم أخرى كتعاطي المخدرات أو السرقة

تي لا تدعھ توفیر سبل الضمان الاجتماعي المناسبة لكل فرد بحسب احتیاجاتھ، وال         -٥

 .عرضھ للاستغلال في التسول، خاصة الأرامل والأیتام

تكاتف جھود المجتمع بأكملھ للحد من البطالة، والقضاء على أسباب الفقر، بتوفیر   -٦

غیرة     شاریع ص دیم آلات وأدوات لم ات، أو تق القروض والإعان سرة ك م می بل دع س

  .تتناسب مع إمكانیات الفرد وقدرتھ على الإنتاج في العمل

سات      -٧ الاتجاه نحو تطبیق العقوبات البدیلة كحل أول، في الأحوال التي تدل فیھا ملاب

ئ            م تنب ت ل سول، مادام ان الت ى امتھ الدعوى أن ھناك أسباباً قویة دفعت الجاني إل

 .الوقائع عن وجود خطورة كامنھ بداخلھ



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم: أولاً

  :مي والتفسیر والحدیثكتب الفقھ الإسلا: ثانیاً

رو الأزدي     - ن عم داد ب ن ش شیر ب ن ب حاق ب ن إس عث ب ن الأش لیمان ب و داود س أب

و داود    ): "ھ ـ٢٧٥: المتوفى(السِّجِسْتاني   نن أب ق ". س ؤوط    : المحق  -شعَیب الأرن

ة  : محَمَّد كامِل قره بللي الناشر   ة الطبع ا تجوز     : دار الرسالة العالمی اب م ى، ب الأول

 ). م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠(ة فیھ المسألة، سن

وفى    - ـ،  ٢٤١أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ، المت ھ

د، وآخرون  -شعیب الأرنؤوط : المحقق" مسند الإمام أحمد بن حنبل " .  عادل مرش

راف ي   : إش سن الترك د المح ن عب د االله ب الة . عب سة الرس ى . مؤس ة الأول . الطبع

 ) م٢٠٠١- ھـ ١٤٢١(سنة

دین     أ - ي شمس ال بو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرج

رآن     "ھـ  ٦٧١القرطبیالمتوفى ام الق امع لأحك ي    -الج سیر القرطب د   ".  تف ق أحم تحقی

ة، الجزء   –دار الكتب المصریة   . البردوني وإبراھیم أطفیش    القاھرة، الطبعة الثانی

 ).م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤(سنة . الثامن

وفى            حمد بن عیسى     - ذي ،المت ضحاك، الترم ن ال ى ب ن موس وْرة ب ن سَ ـ،  ٢٧٩: ب ھ

ر" امع الكبی ذي-الج نن الترم ق"  س رب  : المحق روف، دار الغ واد مع شار ع ب

 ). م١٩٩٨(الإسلامي، بیروت، سنة 



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

سیوطي        - ر ال ي بك وفي  (جلال الدین عبدالرحمن بن أب سجد   ) " ھ ـ٩١١المت ذل الع ب

سجد سؤال الم ق"ل دالقادر : "، تحقی د عب دالرازقمحم شر"عب ؤة : "، ن دار اللؤل

  .م٢٠٢١مصر، نسخة منشورة سنة :  المنصورة-"للنشر والتوزیع

سفاریني،المتوفى    - الم ال ن س د ب ن أحم د ب ون محم و الع دین أب مس ال ـ ١١٨٨ش ھ

، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة الثانیة،   "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب     "

 ).م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤(سنة .الجزء الثاني

رآن     . ھـ١٣٤٩عبد الحمید الفراھي الھندي، المتوفي       - ردات الق دة   -مف  نظرات جدی

لاحي، الناشر      / د: ، المحقق "في تفسیر ألفاظ قرآنیة    وب الإص ل أی د أجم دار : محم

 .م٢٠٠٢سنة . الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

دیر   )" ھـ١٢٥٠ت (محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني       - تح الق ف

سیر           م التف ن عل ة م ة والدرای ي الروای ین فن ر، دار   : الناشر " الجامع ب ن كثی دار اب

 .م١٩٩٣ دمشق، بیروت، الجزء الثاني، عام -الكلم الطیب 

دینالمتوفى       - ن عاب ي اب شقي الحنف دین الدم : محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عاب

ـ١٢٥٢ ار . "ھ در المخت ى ال ار عل ر" رد المحت ر: الناش ة بی-دار الفك روت الطبع

 ).م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢(الثانیة، الجزء الخامس، 

، مكتبة تحقیق التراث، دار "باب سأل"لسان العرب، "محمد بن مكرم ابن منظور     -

ة               روت، الطبع ي، بی اریخ العرب سة الت ي ومؤس راث العرب . ١١، الجزء  ٣إحیاء الت

 ).م١٩٩٥-ھـ١٤١٦(سنة 

ب         - ام وخطی د إم ن حمی ي     "الحرم  المكي، صالح بن عبد االله ب یم ف ضرة النع اب ن كت

دار الوسیلة للنشر والتوزیع، ". مكارم أخلاق الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم        

 .بدون تاریخ. جدة، الطبعة الرابعة، الجزء التاسع



 

 

 

 

 

 ٦٧١

وفي          - سابوري، المت شیري النی سن الق و الح اج أب ـ  ٢٦١مسلم بن الحج سند  " ھ الم

ى         دل إل ن الع دل ع ل الع صر بنق صحیح المخت لم   ال ھ وس لى االله علی " رسول االله ص

، ٣ج .  بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر. محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق

  .بدون تاریخ نشر. باب فصل الغرس والزرع

  :معاجم اللغة: ثالثاً

وفى         - رازي، المت ي ال ـ  ٣٩٥: أحمد بن فارس بن زكریاء القزوین اییس   "ھ معجم مق

ة  ق". اللغ س: المحق د ال ارون عب د ھ نة . لام محم ر، س ع، دار الفك زء الراب الج

  ).م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩(

وفى           - اربي، المت اد الجوھري الف ـ  ٣٩٣أبو نصر إسماعیل بن حم اج   "ھ صحاح ت ال

ة   حاح العربی ة وص ق"اللغ ر    : ، تحقی ار الناش ور عط د الغف د عب م  : أحم دار العل

 ).م١٩٨٧- ھـ١٤٠٧(سنة . للملایین، بیروت الطبعة الرابعة، الجزء الخامس

رة    - ة المعاص ة العربی م اللغ ت   . معج ع الن ع موق راج

com.arabehome.www://https   

  :الكتب: رابعاً

دالفتاح  - صیفي  عب ھ      " ال ھ ونظریات ھ ومنھجیت م الإجرام، دراسة حول ذاتیت دار "عل

 .م١٩٧٣النھضة العربیة، القاھرة، سنة 

د  - لمحم ق  الطركام ا"ی ة وتنظیماتھ ة الاجتماعی الات الرعای اھرة ". مج ة الق مكتب

 .م١٩٧٠الحدیثة، القاھرة، سنة 

ة للطباعة    "دراسة في علم الإجرام والعقاب  " أبو عامر    زكيمحمد   - دار الجامعی ، ال

  .م١٩٨١والنشر، بیروت، سنة 



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

سني   - ب ح ود نجی ة  "محم ة العام ام، النظری سم الع ات، الق انون العقوب رح ق ش

رازي للجریم دبیر الاحت ة والت ة للعقوب ة العام ة،ي " ة والنظری ضة العربی دار النھ

 .م٢٠١٨سنة . القاھرة، الطبعة الثامنة

  :البحوث والدراسات: خامساً

صادي  "رانیا محمد عطیة الھشلمون      - التسول الإلكتروني وتأثیره الاجتماعي والاقت

یس              ستخدمي الف ن م ة م ة نظر عین ن وجھ ي م وك على المجتمع الأردن ة  "ب ، مجل

 .م٢٠٢١ مارس ٣٠، بتاریخ ٤، العدد ٥العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 

ة تسول الأطفال في الأردن، دراسة "روان علي محمد، لبنى مخلد العضایلة      -  میدانی

سولین      ل المت ا -على مركز رعایة وتأھی سلة     "  مأدب ات، سل ة للبحوث والدراس مؤت

 .م٢٠١٩، سنة ٤، العدد ٣٤معة مؤتة، المجلد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جا

ستار           - د ال ار عب د     "روكان طھ، عبد الجب ة محم م الأم نھج معل ي معالجة   صلى الله عليه وسلمم  ف

دد      " ظاھرة التسول  دون    ٤٤مجلة الجامعة العراقیة، العراق، الع اني، ب ، الجزء الث

 .تاریخ نشر

اد    - و حم واد أب اد ع سول "زی اھرة الت سن   : ظ ن ال ول م ا، الحل ا، مخاطرھ ة حكمھ

ة  د         "النبوی شر، المجل د ن دون بل انون، ب شریعة والق وم ال ات عل ة دراس ، ٢٨، مجل

 .م٢٠٠١سنة . ١العدد

ة  "زینب ھاشم عبود     - العوامل الاجتماعیة لظاھرة التسول وسبل معالجتھا من وجھ

داد  ة بغ ي مدین ة ف ة میدانی ات، دراس اتذة الجامع ر أس ة آداب " نظ داد، مجل بغ

 .م٢٠١٩، سنة ٨٨المستنصریة، العدد 
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اب سطام         - د ذی ة          "سطام، محم سول، دراسة تحلیلی ي جرائم الت ال ف تغلال الأطف اس

جامعة كركوك، المجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد         ". قانونیة

 .م٢٠١٦، سنة ٣٠، العدد ٨

ار  " إبراھیم مبروك  إبراھیممحمد   - تسول الأطفال في المدن المصریة في إطار الإتج

سولین   : شربالب ال والمت بعض الأطف ة ل ة حال وم  " دراس ات الآداب والعل حولی

 .م٢٠٢١ الحولیة الثانیة والأربعون، سنة -الاجتماعیة

ادة  - صطفىمی ي م ة   " المحروق ي معامل ة ف ة الحدیث سیاسة الجنائی ات ال اتجاھ

رین رمین الخط ة  " المج صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح شور بمجل ث من بح

  .م٢٠٢١، سنة ٧٨معة المنصورة، مصر، العدد الحقوق، جا

  :المواقع الإلكترونیة: سادساً

سعودیة     - ة ال شؤون الاجتماعی شریة وال وارد الب وزارة الم مي ل ع الرس الموق

sa.gov.hrsd://https/   

 أرشیف ھذا الكتاب ھو. ١٤حسام الدین بن موسى محمد بن عفانة الجزء         : فتاوى -

ر  =  ھـ ١٤٣١للفتاوى المطروحة على موقع الشیخ، حتى ذو القعدة      ٢٠١٠فبرای

  net.yasaloonak://httpالكتاب مرقم آلیاً   ) [م

ع  - میة    الموق ة الھاش ة الأردنی اء، المملك دار الإفت مي ل .  الرس

jo.aliftaa.www://tpsht/   

  :الأنظمة والقوانین: سابعاً

سعودي  - سول ال ة الت ام مكافح م   نظ ي رق وم الملك صادر بالمرس اریخ ) ٢٠/م(ال وت

  .م١٧/٩/٢٠٢١ھـ الموافق ٩/٢/١٤٤٣
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  .م٢٠٢١ لسنة٣١ الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم الإماراتيالقانون  -

 ٢١ بتاریخ ٤٠/ ملكي رقم م  الصادر بمرسوم       بالأشخاص السعودي  الاتجارنظام   -

  .ھـ١٤٣٠ / ٧/ 

م    الصادر بالمرسوم  نظام حمایة الطفل السعودي    - ي رق اریخ  ) ١٤/م( الملك  ٢ / ٣بت

  .ه١٤٣٦/ 

  .م٢٠٠٦ لسنة ٦٧ التسول البحریني رقم مكافحةقانون  -

وم  - انونالمرس م بالق صري رق سنة ٩٨ الم شتبھ  ١٩٤٥ ل شردین والم شأن المت  ب

م     . م١٩٨٠ لسنة  ١١٠رقم  فیھم والمعدل بالقانون     صري رق انون الم ذلك الق  ٤٩ك

 .بتجریم التسولم ١٩٣٣لسنة 
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